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قــانون نمــ429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بمقــال اســـتئنافي مــؤدى عنـــه ابواســـطة نائبهــبنــك1شـــركة تتقــدم16/07/2008بتــاریخ 
ملـف 21/01/2008ستأنف بموجبه الحكم الصادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء بتـاریخ ت

الغیـــر فـــي الـــدعوى وبقبـــول إدخـــالمقـــال قبـــول عـــدم القاضـــي فـــي الشـــكل: ب5528/17/2007رقـــم
بنـــك فـــي 1: بتحمیـــل المـــدعى علیهـــا المســـؤولیة البنكیـــة وبـــأداء الموضـــوعالطلـــب الأصـــلي، وفـــي 

درهــم كتعـویض، وجعــل الصــائر 100.000ألــفشـخص ممثلهــا القــانوني لفائـدة المــدعي مبلــغ مائـة 
.لنسبة ورفض باقي الطلباتعلى المدعى علیه با

بواســــطة نائبــــه باســــتئناف فرعــــي مــــؤدى عنــــه 2تقــــدم الســــید 2008أكتــــوبر 29وبتــــاریخ 
یستأنف بموجبه نفس الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.

في الشكـــل:
القانونیـة صـفة وأجـلا وأداء ممـا تعـین ماوفق صیغهین الأصلي والفرعيحیث قدم الاستئناف

شكلا.مابقبولهالتصریح

وفي الموضــوع:
تقدم بمقال 2تفید الوقائع كما انبنى علیها الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي ان المدعي 

للتعلـیم العـالي بكلیـة الطـب والصـیدلة بجامعـة الحسـن أسـتاذمنصـب انـه یشـغلافتتاحي یعـرض فیـه 
2-04-811ور المرســـوم رقـــم وانـــه اثـــر صـــد1354420تـــأجیرالثـــاني عـــین الشـــق البیضـــاء رقـــم 

بطلــب قصــد 26/06/2005تقــدم بتــاریخ 23/12/2004المتعلــق بالمغــادرة الطوعیــة للعمــل بتــاریخ 
وكـذا اللجنـة المختصـة بتـاریخ الإدارةالاستفادة من مقتضـیات المرسـوم المـذكور والـذي قضـى بقبـول 

یـة والتعلیـل العـالي وكـذلك المـوظفین بـوزارة التربیـة الوطنأسلاكفتم حذف اسمه من 31/08/2005
بنفس التاریخ، كما تم إجراء تصفیة لوضعیته المادیة من خلال صرف مبلغ التعویض S.O.Mمن 

درهــم مــع تحویلــه بتــاریخ 2.786.115,11التحفیــزي عــن المغــادرة الطوعیــة للعمــل المحــدد فــي مبلــغ 
18/01/2006تـاریخ إلى الحساب البنكي للعارض، إلا ان المدعى علیهـا سـحبت ب30/11/2005

ـــــى رســـــالة الخـــــازن العـــــام المؤرخـــــة فـــــي  ـــــزي بنـــــاء عل ـــــغ التعـــــویض التحفی مـــــن حســـــابه البنكـــــي مبل
بدعوى ان المبلغ تم تحویله إلى حساب المدعي عن طریق الخطأ وان الخازن العام 14/12/2005
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لــذي للاســتخلاص فــي مواجهتــه یســتحوذ علــى مبلــغ التعــویض التحفیــزي اأمــرالا یحــق لــه ان یتخــذ 
أصـــبح ملكـــا خالصـــا لـــه وكـــان علیـــه ان یلجـــا إلـــى القضـــاء بصـــفته دائنـــا مـــن اجـــل استصـــدار حكـــم 

بالأداء.
ان القواعـد العامـة لعقـد الودیعـة المنصـوص علیهـا فـي ق ل ع أو القـانون البنكـي أو مدونـة 

عـن التجارة لا تجیز للبنك المودع لدیه ان یتصرف في ودائع زبونه دون إذن كتـابي أو أمـر صـادر
ما ذكـر یلـتمس الحكـم علـى المـدعى لأجلیعد مسؤولا في إطار المسؤولیة العقدیة، وإلاهذا الأخیر 

خبـرة حسـابیة وبـإجراءدرهم مع شموله بالنفاذ المعجل 2000000علیها بأدائها تعویضا مسبقا قدره 
بســـــبب حرمانـــــه مـــــن التصـــــرف فـــــي مبلـــــغ التعـــــویض التحفیـــــزي منـــــذالإجمـــــاليلتحدیـــــد التعـــــویض 

طلــب المغــادرة نالمقــال بالوثــائق التالیــة: نســخة مــوأرفــقإلــى تــاریخ صــدور الحكــم 18/01/2006
نسخة من رسالة الخازن العـام ونسـخة مـن قـرار التراجـع عـن –نسخة من كشفي حساب –الطوعیة 

قرار الاستفادة من المغادرة الطوعیة للعمل.
الغیـر فـي إدخالجوابیة مع مقال أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة09/07/2007وبجلسة 

ــــي  ــــدعوى مــــؤدى عنــــه بــــنفس التــــاریخ فبالنســــبة للمــــذكرة ان العارضــــة توصــــلت برســــالة مؤرخــــة ف ال
من الخازن العام یخبرها فیها بـان مبلـغ التعـویض تـم تحویلـه عـن طریـق الخطـأ وان 14/12/2005

ـــة ـــذین تشـــملهم عملی ـــدرج ضـــمن زمـــرة المـــوظفین العمـــومیین ال ـــة وان المـــدعي لا ین المغـــادرة الطوعی
لمدونــة تحصــیل الآمــرةالعارضــة لــم یكــن لهــا إلا الامتثــال لمــا جــاء فــي الرســالة واحتــرام المقتضــیات 

أیة مسؤولیة مما یتعین معه الحكم برفض الطلب وبالنسبة لمقال الدیون العمومیة وبالتالي لا تتحمل 
ن العام الموجهة للعارضة.المذكرة برسالة الخاز وأرفقالخازن العام بإدخالالاخال 

أدلــى نائــب المــدعي بمــذكرة تعقیــب یؤكــد فیهــا مــا جــاء فــي المقــال 17/09/2007وبجلســة 
الافتتــاحي للــدعوى مضــیفا بــان رســالة الخــازن العــام الموجهــة للمؤسســة البنكیــة فــتح بشــأنها دعــوى 

11/12/2006صــدر فیهــا حكــم بتــاریخ الإداریــةمرفوعــة مــن طــرف المــدعي لــدى المحكمــة إداریــة

وأرفــقالرامــي إلــى ســحب قــرار اســتفادة العــارض مــن المغــادرة الطوعیــة الإداريقضــى بإلغــاء القــرار 
.الإداریةالمذكرة بنسخة الحكم الصادر عن المحكمة 

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه والمشار إلى منطوقه أعلاه.
تعلیــل الــذي اعتمــده الحكــم المســتأنف للحكــم العلــى أن ااســتئنافهتوأسســةه المدعیــتاســتأنف

الخـازن العـام للمملكـة، تعلیـل نـاقص وغیـر مرتكـز علـى أسـاس قـانوني ولان إدخـالبعدم قبول طلب 
بتحویل مبلغ التعویض لفائـدة المسـتأنف علیـه وهـو المسـؤول الأمرهذا الأخیر هو المسؤول بصفته 

ل والـــــذي تــــم بواســــطة رســـــالة مؤرخــــة فـــــي عــــن النتــــائج المترتبـــــة عــــن عدولــــه عـــــن الأمــــر بالتحویــــ
وبالتالي فان مناقشة مسؤولیة الطاعنـة یجـب أن تـتم بحضـور الخـازن العـام للمملكـة 14/12/2005
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الطاعنة التـي حلـت محلـه فـي تنفیـذ عملیـة التحویـل عمـلا أخطاءعن أمرالذي یعتبر مسؤولا كبنك 
ملیــة التحویــل حســبما هــو ثابــت مــن مــن م ت وان تراجــع الخــازن العــام عــن ع523المــادة بأحكــام

ذلــك تلــتمس لأجــلالــذكر یجعلــه هــو المســؤول عــن الضــرر اللاحــق بالمســتأنف علیــه الأنفــةالرســالة 
الخـازن العـام للمملكــة فـي الــدعوى وبـرفض الطلــب بإدخــالإلغـاء الحكـم المســتأنف والحكـم مــن جدیـد 

الموجه ضدها.
ات الائتمــان والقواعــد القانونیــة المنظمــة أجــاب المســتأنف علیــه بــان القــانون المــنظم لمؤسســ

للعملیات البنكیـة فـي مدونـة التجـارة تمنـع جملـة وتفصـیلا التصـرف فـي ودائـع الزبنـاء المتواجـدة لـدى 
مـن 517و 510صادر منهم أو في حالة وجود حجز حسـب مقتضـیات المـادتین بأمرالابناك إلا 

مدونة التجارة.
العـارض مـن أمـوالتم سـحب أثرهازن العام والتي على وحیث ان الرسالة الصادرة عن الخا

مـن طـرف القضـاء الإداري مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى إلغاؤهـاحسابه المفتوح لدى المستأنفة قد تـم 
لا تنطبق علیها الحالتین المنصوص علیهما في المادتین أعلاه.

لذلك یتعین تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به في هذا الشق.
تعویض المحكوم به:وحول ال

المبلــغ المصــروف إرجــاعحیــث تمســك المســتأنف بكــون الخــازن العــام الــذي اصــدر رســالة 
.Le donneur d'ordreللعارض یبقى بدوره مسؤولا باعتباره بنكا آمرا 

ذات إداریـةوحیث یتعین التذكیر هنا ان الخزینة العامة في شـخص الخـازن العـام هـي جهـة 
مـن 1یست بنكا أو مؤسسة ائتمان حسب ما جاء في مقتضـیات المـادة محضة ولإداریةصلاحیات 

المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.1993یولیوز 6ظهیر 
ثانیا، في الاستئناف الفرعي:

حیث ان العارض قد التمس فـي مقالـه الافتتـاحي الحكـم لـه بتعـویض مسـبق مقـدر فـي مبلـغ 
برة حسابیة لتقدیر الأضرار اللاحقة به خاصة بعدما استعد درهم مع الأمر بإجراء خ200.000,00

بعین الاعتبار الوضعیة المادیة الجدیدة له.أخذاأسرتهوأمورأمورهالعارض لترتیب 
درهم مع 100.000,00قضى للعارض بتعویض مقدر في الأولىوحیث ان قضاء الدرجة 

لان الخبــرة لهــا طــابع تقنــي ولــیس لهــا أي اســتبعاد الخبــرة باعتبــار ان هــذا الطلــب لــیس لــه مــا یبــرره
وان المحكمة هي التي تحدد التعویض لجبر الضرر.الموضوععلى ما سیحكم به قضاة تأثیر

أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرارا تحت عدد 14/7/2009بتاریخ وحیث ان
والحكم من  قضت بموجبه باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم  المستأنف4137/2009
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جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیه الصائر وبرد الفرعي وإبقاء صائره على رافعه، وذلك 
للعلل التالیة:
:حول الاستئناف الأصلي
بالتحویـل الصـادر إلیهـا أمـر انه بمراجعة وثائق الملف تبـین أن الطاعنـة قامـت بتنفیـذ حیث 

لمتعین تحویله تنفیذا لهـذا الأمـر فـي حسـاب المسـتأنف االتعویضمن الخازن العام، بان قیدت مبلغ 
یها وان الخــــــازن العــــــام هــــــو نفســــــه الــــــذي أمــــــر بواســــــطة رســــــالته المؤرخــــــة فــــــي علیــــــه المفتــــــوح لــــــد

بســحب المبلــغ الـــذي ســبق أن أمـــر بتحویلــه لحســـاب المســتأنف علیـــه وبالتــالي فـــان 14/12/2005
ن الأمر بالتحویل وهي بذلك لم ترتكب أي الطاعنة ألغت التحویل اعتمادا على إذن كتابي صادر ع

إلـى ذلـك فانـه لا محـل للمسـؤولیة إلا بتحقـق العناصـر الثلاثـة إضافةخطا في حق المستأنف علیه، 
السـببیة بینهمـا، وان عنصـر الضـرر فـي هـذه ةالتقلیدیة المعروفة وهي الخطأ فالضرر مرورا بالعلاقـ

ــــدار البیضــــا ــــة بال ــــة ســــبق للمحكمــــة الإداری ــــاریخ النازل ــــه حســــب قراراهــــا الصــــادر بت ء أن فصــــلت فی
واعتبرت أن المستأنف علیه لم یبین للمحكمة الضرر الذي 300/2006ملف رقم 11/12/2006

لحقـــه مـــن جـــراء ســـحب قـــرار الاســـتفادة مـــن المغـــادرة الطوعیـــة ورفضـــت طلـــب التعـــویض، وبمـــا أن 
فان دعوى المستأنف علیـه تبقـى بالتعویض عن نفس الضرر مرتین، ةالمتضرر لا یحق له المطالب

الأمــر الــذي یتعــین معــه إلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــرفض عدیمــة الأســاس القــانوني 
الطلب.

:حول الاستئناف الفرعي
المحكمة رفضت طلب المستأنف فرعیا فان استئنافه الفرعي أصـبح غیـر ذي تحیث مادام

موضوع مما تعین رده.
وحیث إنه  بعد الطعن بالنقض المقـدم مـن طـرف المسـتأنف علیـه  اصـدر المجلـس الاعلـى 

الملف على نفس وإحالتهبنقض القرار المطعون فیه، 08/09/2010بتاریخ 1229قرارا تحت عدد 
وذلك بعلة:متركبة من هیئة اخرىمن  جدید طبقا للقانون وهي المحكمة المصدرة له للبث فیه

المحكمة  مصدرة القرار المطعون  فیـه  التـي ألغـت الحكـم الابتـدائي القاضـي "... حیث إن 
بنــــك بتحمیــــل المــــدعى علیهــــا كامــــل 1بتحمیــــل المــــدعى علیهــــا  كامــــل المســــؤولیة البنكیــــة وبــــأداء 

درهم 100000,00لفائدة المدعي مبلغ بنك في شخص ممثلها القانوني1المسؤولیة البنكیة وبأداء 
بالتحویــل الصــادر أمــربمراجعــة وثــائق الملــف تبــین أن الطاعنــة قامــت بتنفیــذ كتعــویض بعلــة:" أنــه

فـي حسـاب المسـتأنف الأمـرمن  المخازن بأن قیدت مبلغ التعویض المعین تحویله تنفیذا لهذا إلیها
علیـــــه المفتـــــوح لـــــدیها وأن المخـــــازن العـــــام هـــــو نفســـــه الـــــذي یـــــأمر بواســـــطة رســـــالته المؤرخـــــة فـــــي 

بتحویلــه  لحســاب المســتأنف علیــه،وبالتالي فــإن أمــرلمبلــغ الــذي ســبق أن  بســحب ا14/12/2005
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بالتحویل وهي بذلك لم ترتكب أي الأمركتابي صادر عن إذنالتحویل اعتمادا على ألغتالطاعنة 
صریح مـن  الطـاعن إذنفي حق المستأنف علیه" دون أن  یتوفر المطلوب في النقض على خطأ 

یل أموالـه المسـجلة فـي الضـلع الـدائن لحسـابه والتـي تعتبـر ملكـا خاصـا أو على  حكم  قضائي بتحو 
له، وأنها عندما اعتبـرت أن مجـرد رسـالة المخـازن العـام كافیـة بسـحب المبـالغ بعـد تسـجیلها  بدائنیـة 

ذلــك لتبریــر التحویــل الــذي قامــت  بــه المطلوبــة فــي الــنقض وقعــت إلــىحســاب وأرجعتــه لــه اســتنادا 
ن  قد  خرقت مقتضیات الفصل المحتج  بخرقها وعرض قرارها للنقض..."المسؤولیة عنها تكو 

و 510وحیــث عقــب دفــاع المســتأنف علیــه  بمــذكرة بعــد الــنقض عــرض فیهــا  أن المــادتین 
مــن م ت تنصــان علــى أنــه  لایمكــن التصــرف فــي ودائــع الزبــون بــأي صــفة مــن  الصــفات الا 517

مــن  ق ل ع یعتبــران 807و 791أن الفصــلین بــإذن صــریح منــه أو  نتیجــة  حكــم  قضــائي، كمــا
أي إخــلال بــذلك یوجــب وأن المــودع  لدیــه مســؤولا مســؤولیة مطلقــة فــي التصــرف فــي ودائــع زبونــه 

المقتضـیات  رغـم وضـوحها بـذلك  یتعـین الحكـم  مسؤولیة، وأن  القرار الاسـتئنافي تجـاوز كـل هـذه  
درهـم، 200.000لتعـویض المسـبق وحصـره فـي وفق الاستئناف الفرعي للعارض والرفع مـن  قیمـة ا

خبرة حسابیة لتحدید التعویضات المادیة والمعنویة اللاحقة بالعارض.بإجراءتمهیدیا والأمر
وحیث عقب دفاع  البنك المستأنف بمذكرة عرض فیها أن العارضة لازالـت تتمسـك بكـل مـا 

جـــارة تـــنص علـــى مـــایلي: " یصـــبح مـــن  مدونـــة الت521جـــاء فـــي مقالهـــا الاســـتئنافي،  وأن  المـــادة 
خصـمه مـن  طـرف المؤسسـة البنكیـة وقت المستفید من  التحویل مالكا للمبلغ الذي یتعین نقله من  

وز التراجع عن الأمر بالتحویل إلى ذلك الحین".جر ویممن  حساب الآ
وأن القــرار المطعــون  فیــه  لــم  یخــرق هــذه المقتضــیات،  كمــا أن المســتأنف علیــه أثــار بــأن

مـــن  م ت جـــاءت ضـــمن 509عملیـــة الخـــارن العـــام لا تكتســـي صـــبغة التحویـــل البنكـــي وأن المـــادة 
جاءت ضمن أحكام إیداع سندات، في حـین أن العملیـة 517أحكام إیداع النقود في حین أن المادة 

إذ إیـداعموضوع النازلة تخضع لأحكام التحویل، وأن العارضة لا تربطها بالمستأنف علیـه أي عقـد 
مبــالغ تلقــت أمــر بالتحویــلوإنمــانــه  لــم  یعمــد إلــى إیــداع مبــالغ مالیــة فــي حســابه المفتــوح لــدیها  أ

مـن  المـادة الأخیـرةالفقـرة لأحكـامن یتراجـع عنـه  طبقـا أصادر الیها من  الخازن العـام الـذي ارتـأى 
لا علاقـة عـلاهأالمومـأ الیهمـا 517و 509مقتضیات المـادتین إثارةمن  م ت، وبالتالي فإن 521

له  بعملیات التحویل ملتمسا الحكم  للعارضة وفق المقال الاستئنافي.
تطبیق القانون.إلىوبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة 

عـن  ذ. جـداد الإدریسـيحضـرها ذ. التـي17/01/2012إدراج القضیة بجلسـة وبناء على 
تخلـف. راشـیدي عـن المسـتأنف علیـه فـي حـین عن البنك المستأنف، وكـذا ذ. مرضـي حجـاج عـن ذ

سابق محرارتها.نرغم سابق الاحتفاظ بتوصله وأكد الحاضراملكةخازن العام للمال
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.14/02/2012حینئذ قررت المحكمة حجز القضیة للمداولة بجلسة 
محكمة الاستئناف

علیهـا أحیـلفي نقطة قانونیة یتعین علـى المحكمـة التـي الأعلىبت المجلس إذاحیث إنه  
مـن  ق م م  عـلاوة علـى أنـه  مـن  369وذلـك  طبقـا للفصـل الأعلىالملف أن تتقید بقرار المجلس 

الوضع الذي كانوا علیه قبل صدور الحكم  المنقوض.إلىالأطرافإعادةآثار النقض 
لكــة بصــفته مهــا الخــازن  العــام للملتحمیالبنــك المســتأنف علیــه  أن المســؤولیة تمســكوحیــث 

مبلغ التعویض لفائدة المستأنف علیه،  وأنه هـو المسـؤول عـن النتـائج المترتبـة عـن لمر بالتحویل الآ
المـــذكور، وبالتـــالي فـــإن مناقشـــة عناصـــر المســـؤولیة یجـــب أن تـــتم بحضـــوره وأن الأمـــرعدولـــه عـــن 

اللاحقة بالمستأنف.الأضرارتراجعه عن التحویل هو المتسبب في 
فیــــه البنــــك أن عملیــــة تحویــــل مبلــــغ التعــــویض المســــتحق جــــادل یلكــــن  حیــــث إنــــه  ممــــا لا 

لكنـه الدائنیـةخانـةیـده فـي یحسـابه المفتـوح لـدیها، وتـم تقإلـىللمستأنف علیه قـد وقـع تحویلـه بالفعـل 
بالتحویـل، ودون إذن الأمـربعـد تراجعـه عـن الأخیـرهذا من الخازن العام بطلب إلىإرجاعهأعید

ب البنكي.موافقة المستأنف صاحب الحساأو
ن المســلم فقهـا وقانونــا ان إیـداع النقــود أو السـندات لــدى الابنـاك تحكمــه قواعــد مـوحیـث إنــه 
من  القسم الرابع من  مدونة التجارة المتعلـق الأولالفصل أحكامإلىبالإضافةالودیعة كأصل عام 

لــى ســهر عمــن  ق ل ع فــإن علــى المــودع عنــده أن  ی791بــالعقود البنكیــة، وأنــه بحســب الفصــل 
مـاهو مقـرر فـي سـتثناءإنفسـه مـع أمـوالحفظ الودیعة بنفس العنایة التي یبـذلها فـي المحافظـة علـى 

للمـودع، ولــو ادعــى احـد مــن  الغیــر الشــيء،  كمــا  أنـه  علــى المــودع عنـده أن یــرد )807الفصـل (
ذ أن  حینئــحقــا علیــه مــا لــم یكــن قــد حجــز علیــه ورفعــت ضــده دعــوى الاســتحقاق، فإنــه یجــب علیــه 

أنه مودع عنده فقط.إثباتهمن  الدعوى بمجرد راجهخإیخطر المودع فورا بما حصل، ویجب 
ب اوحیث إنه في النازلة فإن البنك وبعدما تلقى أمرا  بالتحویل وسجل مبلغه فـي دائینـة حسـ

الخــازن العــام، دون  اخطــار أو اذن زبونــه، قــام بعــد ذلــك بســحبه مــن الحســاب البنكــي وإرجاعــه إلــى
مـن  مدونـة 519المـادة لأحكـامصریح من  المستفید من هذا التحویل، وهو ما یشكل خرقا واضحا 

حسـاب المـودع إنقـاصالتجارة والتي تـنص صـراحة علـى أن  التحویـل عملیـة بنكیـة یـتم  بمقتضـاها 
قضــى المجلــس منحــى الكتــابي بقــدر مبلــغ معــین یقیــد فــي حســاب آخــر،  وفــي هــذا الأمــرهبنــاء علــى 

بمـا یلـي: " إن التحویــل الصـرفي هـو عملیـة نقــل النقـود فمتـى قیـد البنــك المبلـغ علـى حســاب ىالأعلـ
التحویل الصرفي یولد حقـا فكأنه  تلقى المبلغ  ثم أودعه  لدیه، وبالتالي الأخیرالمستفید اعتبر هذا 

أوعـن خطـأ بعملیـة التحویـل ناتجـاالأخیـرالبنك بمجرد تنفیذ هـذا ضدجدیدا ومستقلا للمستفید منه 



3819/08/16: رقم الملف 

8

الضـرر النـاتج لـه أیضـاواثبـت الإهمـالأوفمتى اثبت المستفید هـذا الخطـأ مهنیین من طرفه إهمال
التنفیذ تبقى قائمة بشأن التعویض عن الضرر".إزاءمن  ذلك فإن مسؤولیة البنك 

24/98فــي الملــف عــدد 13/06/2001بتــاریخ 1193(راجــع قــرار المجلــس الاعلــى عــدد 

).145ص 2001قریر السنوي للمجلس الاعلى لسنة المنشور بالت
100وحیث إنه لا مجال للدفع بانعـدام مسـؤولیة البنـك المسـتأنف بإثـارة مقتضـیات الفصـول 

، بــالملزمین بالضــریبةالــدیون العمومیــة والتــي تهــم علاقــة الخــازن العــام تحصــیلمــن  مدونــة 104و 
عقدیــة،  وذلــك فــي علاقــة البنــك بزبونــه، والتــي أن الــدعوى مؤسســة علــى احكــام المســؤولیة الوالحــال 

تحكمهــا القواعــد العامــة للودیعــة وكــذا احكــام مدونــة التجــارة الســالفة الــذكر، الامــر الــذي تبقــى معــه 
الخـازن إلـىن حسـاب زبونـه مـمسؤولیة البنك قائمة نتیجة خطئه المتمثل في تحویل مبلـغ التعـویض 

رد استئنافه، وتأیید الحكم  الابتدائي في هذا الشق.كتابي منه، وهو ما یستدعيإذنالعام دون 
وحیث إنه  بخصوص الاستئناف الفرعي والذي یروم من  ورائـه المسـتأنف فرعیـا الرفـع مـن  

خبــرة  حســابیة،  فــإن  المحكمــة تــرى بــإجراءتمهیــدیا والأمــردرهــم 200.000إلــىمبلــغ التعــویض 
ب مـــع الضـــرر ســـوح ابتـــدائیا یتناویض الممنـــمـــن  ق ل ع أن التعـــ264تمشـــیا مـــع احكـــام الفصـــل 

وإرجاعـهأنه  لم  یمر وقت طویل عـن عملیـة تحویـل مبلـغ التعـویض، إلىبالنظر الطاعن بحق لالا
یتعـــین للأطـــرافمطلقـــا ناهیـــك علـــى أن الخبـــرة لیســـت حقـــا -الخـــازن العـــام–بالتحویـــل مـــرالآإلـــى

ملـك المحكمـة عـدم تحقیـق الـدعوى  تإجـراءاتمن  إجراءهي وإنما، كلما طلبوا ذلك إلیهالاستجابة 
الــدعوى ومســتنداتها ممــا یكفــي لتكــوین قناعتهــا للفصــل فــي أوراقوجــدت فــي متــىإلیــهالاســتجابة 

ستدعي رد هذا الدفع لعدم  جدیته.وهو ما یالإجراءهذا إلىالنزاع دون اللجوء 
وتأییـــده الحكـــم  ســـاسأوحیـــث إنـــه  یتعـــین بـــذلك رد الاســـتئناف الفرعـــي لعـــدم ارتكـــازه علـــى 

صائر كل استئناف على عاتق رافعه.وإبقاءالمستأنف 

لـھذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.08/09/2010المؤرخ في 1229بناء على قرار المجلس الاعلى عدد 

:علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

.صلي والفرعيین الأقبول الاستئناففي الشـــكل : 
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وتأیید الحكم  المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على عاتق رافعه.مابردهفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
لدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة با

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
:وهي مؤلفة من السادة

. 21/02/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1عمر بین السید 

.الرباطالمحامي بهیئة كریم ایت بومرین نائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.ي شخص ممثلها القانونيف2الشركة وبین 
.الرباطالمحامي بهیئة حسن التادلي الأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.17/02/2012استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قرار رقم :
991/2012

صدر بتاریخ:
21/02/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1790/8/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1302/2011/16
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة یاتوتطبیقــا لمقتضــ
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
یسـتأنف 07/02/2011بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنـه بتـاریخ 1حیث تقدم السید عمر 

فـــي الملـــف عـــدد 17/11/2009بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ 
والقاضي بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على عاتق رافعها.1790/8/2009

:في الشكـــل
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

:وفي الموضــوع
07/07/09تقدم بمقال مؤدى عنه بتاریخ 1حیث یستفاد من وثائق الملف ان السید عمر 

ـــه بواســـطة دفاعـــه  ـــذ یعـــرض فی ـــة المـــدعى علیهـــا بســـلا من ـــدى وكال ـــون ل ـــه زب ـــاریخ 1955ان ـــه بت وان
درهــم لفائــدة احــد الاغیــار إلا انــه فــوجئ باتصــال احــد 6.000قــام بســحب شــیك بمبلــغ 22/02/05

غ المذكور فاكتشف انـه تـم سـحب مستخدمي المدعى علیها یخبره ان رصیده غیر كاف لتغطیة المبل
فـي حـین ANB 327648بواسطة شـیك عـدد 11/02/05درهم من رصیده بتاریخ 21.000مبلغ 

انــه لــم یســبق للمــدعي ان ســحب هــذا الشــیك وبعــد الاطــلاع علیــه تبــین لــه انــه یحمــل توقیعــا مخالفــا 
علیهـــا بأدائهـــا لتوقیـــع المـــدعي ممـــا یشـــكل خطـــأ جســـیما مـــن جانـــب المـــدعى علیهـــا، ملتمســـا الحكـــم 

درهـم مـع 10.000درهـم وتعـویض قـدره 21.000وهـو CNB 327648للمدعي مبلغ الشیك عـدد 
الفوائــد القانونیــة ابتــداء مــن تــاریخ الحكــم والنفــاذ المعجــل والصــائر. وأرفــق المقــال مــن خــلال مــذكرة 

وصــورة مــن 000065000915691363بصــورة مــن كشــف حســاب عــدد 22/09/09مؤرخــة فــي 
15/02/05درهم مسحوب على المدعى علیها بتاریخ 21.000بمبلغ CNB 327648شیك عدد

وورقة بها توقیع وصورة من رسالة صادرة عن المدعى علیها وصورة من إنذار صـادر عـن المـدعي 
مع مرجوع البرید أمانة.

والـذي جـاء فیـه ان المـدعي 10/11/09وبناء علـى جـواب نائـب المـدعى علیـه المـؤرخ فـي 
دعواه بعــد مــرور أكثــر مــن أربــع ســنوات علــى ســحب الشــیك وبالتــالي فقــد طالهــا التقــادم، وان تقــدم بــ

المدعي ینفي توقیعه الوارد فـي الشـیك ولكـن لـم یقـدم طعنـه فـي شـكل دعـوى مـع وكالـة خاصـة طبقـا 
مـــن القـــانون المـــنظم لمهنـــة المحامـــاة كمـــا انـــه لـــم یتقـــدم بأیـــة شـــكایة مـــن اجـــل التزویـــر 30للفصـــل 
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ي فدعواه لا تقبل إلا إذا استحال الرجوع على التغییر، ملتمسا الحكم بسـقوط الـدعوى لتقادمهـا وبالتال
والتصریح بعدم القبول واحتیاطیا رفض الطلب.

أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه موضـــوع 17/11/2009وحیـــث انـــه بتـــاریخ 
الطعن بالاستئناف.

 
قضـــاءه علــى حیثیـــة وحیــدة مفادهـــا ان لحكــم المســـتأنف أســس حیــث یتمســـك الطــاعن بـــان ا

الملف خال مما یفید زوریة الشیك او ما یفید عدم صحته مما تبقى معه منازعة المدعي غیر معززة 
تــام إغفــالالكــافي لكــن هــذا التعلیــل قاصــر وغیــر مرتكــز علــى أســاس ســلیم وینطــوي علــى بالإثبــات

أدلى هذا الأخیـر بمجموعـة مـن 22/09/09لك انه بجلسة ، ذالطاعنللوثائق المدلى بها من طرف 
ــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــن أهمهــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــورة مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــیك عــــــــــــــــــدد ــــــــــــــــــز طلب ــــــــــــــــــائق قصــــــــــــــــــد تعزی الوث

CNB 327648 درهــم وكــذا نمــوذج مــن توقیعــه المــودع لــدى الوكالــة 21.000,00الحامــل لمبلــغ
لعین المجــردة البنكیــة بســلا، وبالتــالي كــان بإمكــان محكمــة الدرجــة الأولــى فقــط مــن خــلال المقارنــة بــا

بـین نمـوذج التوقیـع المـودع لــدى الوكالـة البنكیـة والتوقیـع المضـمن بالشــیك، التأكـد والتثبـت مـن عــدم 
صــحة التوقیــع المضــمن بهــذا الأخیــر، خاصــة ان المســتأنف علیهــا مــن خــلال مــذكرتها الجوابیــة لــم 

نهـا بصـحته ومـن تـم تنازع فـي صـحة التوقیـع المـدلى بـه والمـودع لـدیها، الشـيء الـذي یشـكل إقـرار م
كان بین یدي محكمة الدرجة الأولى من الوثائق ما یكفي للوقوف على عدم صحة التوقیع المضمن 

.CNB 327648بالشیك عدد 
، كــان بإمكــان الحكــم المطعــون فیــه ان یطلــب مــن المســتأنف علیهــا ثانیــةمــن جهــةحیــث و 

ح الإدلاء بــالتوقیع المــودع لــدیها الصــحیالطــاعنباعتبارهــا الجهــة الوحیــدة التــي تتــوفر علــى توقیــع
، للوقــوف أخیــرا علــى التوقیــع الصــحیح، وحیــث الطــاعنالنمــوذج المــدلى بــه مــن طــرف ومقارنتــه مــع 

رغـــم عـــدم منازعـــة المســـتأنف علیهـــا، هانهـــا لـــم تفعـــل وتغاضـــت عـــن الوثـــائق المـــدلى بهـــا مـــن طرفـــ
ت تكـون قـد بنـت حكمهـا علـى واختارت التصریح بعدم قبول الـدعوى بحجـة عـدم كفایـة وسـائل الإثبـا

أساس غیر سلیم.
بصورة من الشـیك الطاعنمن جهة أخرى، وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف یدلي وحیث 

درهـم والــذي سـحبه لأحــد الاغیـار، كمــا یـدلي أیضــا 50.000الحامـل لمبلــغ EAB 768559عـدد 
یفیـد سـحب هـذا الشـیك مـن الوكالـة 2010بشهر ینایر من سـنة بصورة من كشف الحساب الخاص 

وصـورة مــن كشـف الحســاب الخــاص EAB 768559البنكیـة بســلا (رفقتـه صــورة مـن الشــیك عـدد 
)2010بشهر ینایر من سنة 

رفقــة الطــاعنیحمــل توقیعــا مطابقــا للنمــوذج الــذي أدلــى بــه فانــهوبــالرجوع إلــى هــذا الشــیك 
كمــا انــه یحمــل توقیعــا مخالفــا تمامــا 22/09/09الملــف ابتــدائیا لجلســة مــذكرة الوثــائق المودعــة فــي
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وهــذا الاخــتلاف واضــح وجلــي لدرجــة انــه یمكــن CNB 327648للتوقیــع المضــمن بالشــیك عــدد 
تمییـزه بــالعین المجــردة فقـط، ومــن تــم یبقــى التسـاؤل موجهــا إلــى المســتأنف علیهـا كیــف تــأتي صــرف 

مختلفین وغیر متطابقین والحال انه كان یتعین على المسـتأنف شیكین لزبون واحد یحملان توقیعین
الطـاعنیحمـل توقیعـا مخالفـا لمـا هـو مـودع لـدیها ولـو كـان علیها الامتناع عن صرف الشـیك الـذي 

فــي التوقیــع وطلــب منهــا صــرفه لان المســتأنف علیهــا مقیــدة بــالتوقیع المــودع لــدیها، أخطــاهــو مــن 
الزوریة على مسؤولیتها لانه یمنع علیها من الأصل صرف الشیك ولو وبالتالي فانه لا تأثیر لمسألة

.بل یفترض فیها طلب إصلاح التوقیعالطاعنكان التوقیع الخاطئ صادر عن 
والحــال انــه CNB 327648إقــدام المســتأنف علیهــا علــى صــرف الشــیك عــدد وحیــث ان 

ــة البنكیــة یعــد خطــا مــن جانبهــا یســتوجب مســؤولیتها یحمــل توقیعــا مخالفــا لــذلك المــودع لــدى الوكال
الوكالـة البنكیـة تفیـد صـحة التوقیـع تأشـیرةیحمـل فانهالمباشرة خاصة انه بالاطلاع على هذا الشیك 

ومطابقتــه، وهــو الأمــر غیــر صــحیح كمــا هــو ثابــت مــن خــلال الوثــائق المــدلى بهــا فــي الملــف، واذا 
هـا إلا ان تـدلي للمحكمـة بنمـوذج توقیـع كانت المستأنف علیها تنازع في سلامة هذه الوثـائق فمـا علی

العارض المودع لدیها.
ـــى  ـــه وبعـــد التصـــدي الحكـــم عل ـــذلك الحكـــم بإلغـــاء الحكـــم المطعـــون فی وحیـــث یتعـــین تبعـــا ل

درهم الـذي یمثـل مبلـغ الشـیك المسـحوب وكـذا 21.000المستأنف علیها بأدائها لفائدة الطاعن مبلغ 
الأضــــرار المادیــــة والمعنویــــة الناتجــــة عــــن خطــــأ درهــــم الــــذي یشــــكل تعویضــــا عــــن 10.000مبلــــغ 

المســتأنف علیهــا مــع الفوائــد القانونیــة ابتــداء مــن تــاریخ النطــق بــالحكم إلــى تــاریخ التنفیــذ مــع جعــل 
الصائر على عاتق المستأنف علیها.

EAB768559وحیث أرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فیه وصورة من الشـیك عـدد 

ونسخة من كشف حساب.
یث أدلت المستأنف علیها بواسـطة دفاعهـا بمـذكرة جوابیـة تعـرض فیهـا ان المسـتأنف هـو وح

ــم یتعــرض عــن أداء قیمتــه بعــد ضــیاعه او ســرقته طبقــا  صــاحب الشــیك موضــوع النــزاع، كمــا انــه ل
من مدونة التجارة.271للفصل 

لیهـا وحیث ان المستأنف لم یطعن بالزور في الشیك ولم یحترم مسطرة الزور المنصـوص ع
وما یلیه من ق.م.م.89في مقتضیات الفصل 

وحیث ان الشیك یبقـى صـحیحا إلـى ان تبـت المحكمـة فـي زوریتـه، ممـا تبقـى معـه دفوعـات 
المســـتأنف لا ترتكـــز علـــى أســـاس ویتعـــین ردهـــا والتصـــریح تبعـــا لـــذلك بـــرد الاســـتئناف وتأییـــد الحكـــم 

المستأنف.
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ها دفاع الطرفین رغم التوصل بكتابة تخلف خلال17/01/2012وحیث أدرج الملف بجلسة 
مــن قــانون المحامــاة، ممــا تقــرر معــه حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق 38الضــبط طبقــا للفصــل 

.21/02/2012بالقرار بجلسة 

 
المســتأنف قــد جانــب الصــواب فیمــا قضــى بــه بعلــة خلــو حیــث یتمســك الطــاعن بــان الحكــم 

والحـال انـه سـبق لـه ان CNB327648ضـمن بالشـیك عـدد الملف بما یفیـد عـدم صـحة التوقیـع الم
أدلى بمجموعة من الوثائق تفید عدم صحة هذا التوقیع.

وحیث ان الطاعن لئن كان ینفي التوقیع الوارد فـي الشـیك المشـار إلیـه أعـلاه، فانـه لـم یقـدم 
نــه لا یوجــد طعنــه بصــفة نظامیــة إذ انــه لــم یســلك المســطرة المحــددة قانونــا لنفــي التوقیــع، خاصــة وا

بالملف ما یثبت زوریة الشیك الذي یدعي زوریته.
الصـواب فیمـا قضـى بـه، ممـا یتعـین معـه صـادفوحیث تبعا لذلك فان الحكم المستأنف قد 

تأییده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

لـھذه الأسبـــــاب
ریا :علنیا حضو وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

 

        



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 27/03/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.عمر1بین السید 

.امحمد اقبیببشينائبه الأستاذ 
.الرباطالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
فـــــي شـــــخص ممثلهـــــا القـــــانوني وأعضـــــاء بنـــــك ش م 1/2وبـــــین 

مجلسه الإداري.

.العربي بركیمنائبه الأستاذ 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة 

.3/ السید 2

.رشید سرورينائبه الأستاذ 
الرباط.المحامي بهیئة 

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

قرار رقم :
1719/2012

صدر بتاریخ:
27/03/2012

ةرقم الملف بالمحكمة التجاری
89/17/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4593/2011/16

و/ع
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في شخص ممثلها القانوني.4بمحضــر: شركة 
احمد بن شریفة.نائبها الأستاذ

.المحامي بهیئة مكناس

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.28/02/2012استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

نون قــامــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقال مـؤدى عنـه الرسـوم امحمد اقبیببشيبواسطة دفاعه الأستاذ عمر1حیث تقدم السید 

یســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار 12/09/2011القضـــائیة بتـــاریخ 
ـــاریخ  ـــم 14/06/2011البیضـــاء بت فـــي القاضـــي 89/17/2010لـــف عـــدد فـــي الم5270تحـــت رق

الشكل بقبول الطلب الأصلي ومقال الإدخال وفي الموضوع برفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر.

في الشكـــل:
انـــه لـــیس بـــالملف مـــا یفیـــد التبلیـــغ وباعتبـــار الاســـتئناف جـــاء مســـتوفیا لكافـــة شـــروطه حیـــث 

الشكلیة المتطلبة قانونا فهو إذن مقبول شكلا.

ـوع:وفي الموضـ
–تفید وقائع النازلة كما انبنى علیها الحكم المسـتأنف والمقـال الاسـتئنافي ان المـدعي حیث 
17/6/2003أنـه  بتـاریخ عـرض فیـه07/01/2010تقدم بمقال افتتاحي بتـاریخ -المستأنف حالیا

بنـــك  حالیـــا  تـــم فـــتح  كمـــا هـــو ثابـــت  مـــن مســـجلات البنـــك التجـــاري  ســـابق  البنـــك  التجـــاري  وفـــا
وأنـه  بعــد الاطــلاع  4بوكالــة الربـاط السویســي لفائـدة  شــركة 181R000689حسـاب  بنكــي عـدد 

على وثائق  الملف المودع  لدى  هذا البنك  اتضح أن المدعى مصطفى  الواضح  لـیس  بالممثـل  
القــانوني للشــركة  ولــم یســتمد صــلاحیة  ذلــك  مــن أي جهــة, وأعطــى لنفســه  فرصــة التصــرف  فــي 

ودونمــا  أن  یحصــل  %50لشــركة  دون  علــم  المنــوب عنــه  الــذي  یعــد شــریكا  بنســبة أمــوال  ا
وكـــذا  المـــدعى  علیـــه البنـــك علـــى إذن  بـــذلك أو تحریـــر  أي عضـــو مـــن طـــرف الشـــریكان  لشـــركة 
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سمیطراف  وأدار المدعى  علیه  مصطفى  الواضح كل العملیات  المتعلقة  بالحساب البنكي  عدد 
و رقیـــــب  ودون  تـــــوفره  علـــــى أي إذن  مـــــن أي جهـــــة  تـــــذكر  وانـــــه  بقبـــــول  دون  حســـــیب أ689

المــدعى  علیــه  الأول  توقیــع  المــدعى علیــه  الثــاني  دون ان  یــرخص  لــه بــذلك  ودون  التـــوفر  
على محضر  جمع  العام  للشركة  یكون  البنك  قد  أضر بحقوق  العارض  وأقتـرف خطـأ  بنكیـا  

درهــم  یــؤدى  تضــامنا  فیمــا 10.000,00ه  بتعــویض  مؤقــت  فــي مبلــغ جســیما  ملتمســا  الحكــم لــ
بـــین البنـــك  والســـید  مصـــطفى  الواضـــح  والحكـــم تمهیـــدیا بـــإجراء خبـــرة  للإطـــلاع  علـــى الكشـــوف 
الحسـابیة البنكیـة  التـي تمــت  علـى یـد  هـذا الأخیــر   وتـدوین  كـل المبـالغ  التــي   تـم سـحبها  مــن 

ب  البنكـي  المـذكور   إلـى آخـر  عملیـة  أنجزهـا  مـع تقیـیم الأضـرار  طرفه  مـن تـاریخ  فـتح الحسـا
التي لحقت  بالعارض  من جراء  استعمال  الحساب  البنكي  المـذكور  وحفـظ  حـق العـارض  فـي 
تقـــدیم  طلباتـــه  علـــى ضـــوء  مـــا  ستســـفر عنـــه الخبـــرة  مرفقـــا مقالـــه بنســـخة  مـــن الســـجل  التجـــاري 

للشركة.
الجوابیــة المــدلى  بهــا  مــن طــرف  التجــاري  وفابنــك بواســطة  وكیلــه  وبنــاء علــى المــذكرة 

والتــي یعــرض فیهــا أن المــدعي  ضــمن مقالــه  مــزاعم  وادعــاءات دون أن یــدلي  یأیــة   حجــة تثبــت  
من جهة  صفته  ومن جهة  أخـرى  صـحة  الإدعـاءات  المضـمنة  فیـه  هـذا فضـلا  علـى أن  مـا 

قه  أن الدعوى  الرامیـة  إلـى الحكـم  بـالأداء  المبنیـة  فقـط  علـى استقر علیه  العمل القضائي  والف
طلب إجراء خبرة  تكون  غیر مقبولـة شـكلا لأنهـا لا تهـدف  فـي الحقیقـة  سـوى  إلـى تكـوین  حجـة  

والحصول  على دلیل  بواسطة حكم قضائي  ملتمسا  القول  والحكم بعدم قبول الطلب.
مـــدلى بهـــا  مـــن طـــرف  المـــدعي  بواســـطة  وكیلـــه والتـــي   وبنـــاء علـــى المـــذكرة  التعقیبیـــة  ال

یحمــل اســمه وعــدد  الأســهم  التــي یتــوفر  4یعــرض فیهــا  أنــه یــدلي  بالقــانوني الأساســي  لشــركة 
وأن البنــك  1/11/02بتــاریخ 3817علیهــا بهــذه  الشــركة  المســجلة  بالســجل التجــاري  تحــت عــدد 

نمــا أن یكــون یتــوفر  علــى ســند  یكــون  بــذلك  اضــر كثیــرا بقبولــه  توقیــع  المــدعى علیــه  الثــاني دو 
وأن العارض یدلي بكشوفات  حسابیة  4بحقوق العارض  وما آل  إلیه  الحساب  البنكي  لشركة 

صـــــــــادرة عـــــــــن  البنـــــــــك  التجـــــــــاري  تحمـــــــــل  مبـــــــــالغ  هامـــــــــة  تـــــــــم إیـــــــــداعها  بالحســـــــــاب  رقـــــــــم 
لمبـــالغ  التـــي كانـــت  تـــودع  لـــدى  الممســـوك  للشـــركة  والتـــي توضـــح أن ا21210181000689

ـــه  إلـــى الحســـاب  وعـــدد هـــذه  الكشـــوفات   ـــوم  الـــذي تصـــل  فی هـــذا البنـــك  تســـحب  فـــي نفـــس  الی
المحصل  علیها  ثمانیة  عشر  وأن  العارض  یؤكد  أن عدد الشیكات  التي  توصل  بها   البنك  

4.142.395,84ضــمنة  بهــا بلــغ إثنــا عشــر  شــیكا  وصــل مجمــوع المبــالغ  الم4لفائــدة  شــركة 

درهمــا وبــذلك  تكــون  المــدعى علیهــا مطالبــة  بإرجاعهــا  إلــى حســاب الشــركة  ملتمســا  الحكــم وفــق  
ما جاء  في مقاله  الإفتتاحي  للدعوى.
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وبنــاء علــى المــذكرة  الجوابیــة  المــدلى بهــا  مــن طــرف  المــدعى علیــه  الثــاني   مصــطفى  
وى  والمـــؤدى  عنـــه الرســـم  القضـــائي  والتـــي   یعـــرض فیهـــا  الواضـــح مـــع إدخـــال  الغیـــر  فـــي الـــدع

بعنوانهـا 4بواسطة  وكیله  أن المـدعي  وجـه  دعـواه   فـي مواجهـة  العـارض  وبحضـور  شـركة 
فـي شـخص مسـیرها  4في دیباجة  الحكم والحال  كان یتوجب  علیه  توجیه  الدعوى  ضد شـركة 

قـد مورسـت  بسـوء نیـة  فـي حـق العـارض ,  وفـي ولـیس ضـد العـارض ممـا تكـون دعـواه1هشام 
الـذي 1طلب  الإدخال  أن العارض  توصل  بمقال  افتتاحي  من طرف  شریكه  السید  عمر  

هــو الممثــل 1عــزز  مقالــه  بشــهادة  الســجل   التجــاري "ج"  التــي یتبــین  منهــا  أن الســید  هشــام 
لعـارض  بإدخـال  الغیـر فـي الـدعوى  مبـررا  قانونـا  القانوني  الوحید  للشـركة  وبـذلك  یكـون طلـب ا

بصـــفته  المســـیر 1مـــن ق م م.  وموضـــوعا  أن الســـید  هشـــام  112عمـــلا بمقتضـــیات  المـــادة 
الوحید  للشـركة , وبصـفته  المسـؤول القـانون  أمـام الشـركاء  فإنـه مـن المتعـین  علیـه تقـدیم  تقـاریره  

ة  إلـى  تـاریخ  الطلـب  مـع الإدلاء  بمـا یفیـد  تمكـین  الجمـوع  المالیة  السنویة  منـذ  إنشـاء  الشـرك
العامــة  مــن الوثــائق  منهــا  وان العــارض  یلــتمس  مــن المحكمــة  إجــراء محاســبة  مالیــة  لمــداخیل  
الشــركة  عـــن  المشـــاریع  التـــي قامـــت بهـــا  للأغیــار  ومصـــاریفها  وكـــل  مـــا مـــن شـــأنه  أن یكملهـــا  

درهم  على السید  10.000,00لقول والحكم  بتعویض  مسبق  في حدود یعهد  بها  إلى الخبیر  وا
بصفته  المسیر  الوحید  عن الأضرار  التي أصابت  العارض  من جراء  سـوء  تسـییره 1هشام  

للشركة  وحفظ حقه  في تقدیم  مستنتجاته  بعد الخبرة.
علیــــه  الأول  البنــــك  وبنــــاء علــــى المــــذكرة  التعقیبیــــة  المــــدلى بهــــا  مــــن طــــرف  المــــدعى  

4بواســطة  وكیلــه  والتــي  یعــرض فیهــا  أن المــدعي  أخفــى فــي مقالــه  أن لــه شــریك  فــي  شــركة  

ولم یكلف  نفسه  عناء  إدخاله  أو حتى ذكره  كما اخفى  أن هـذا  الأخیـر  هـو 1یدعى هشام  
بالســجل التجــاري  كمــا المســیر  القــانوني  للشــركة  كمــا تثبــت  ذلــك  نســخة التقییــدات  المضــمنة

مــــنح الســــید مصــــطفى  الواضــــح  وكالــــة  مفوضــــة  1أخفــــى  للمــــرة الثالثــــة  كــــون  الســــید  هشــــام 
ـــر محـــددة  مصـــادق علیهـــا  تمنحـــه صـــلاحیة  غیـــر محـــدودة للتصـــرف  باســـم  الشـــركة  ولمـــدة  غی

تنادا  إلـــى والتعاقـــد نیابـــة عنهـــا  والإقتـــراض باســـمها وان المـــدعي  تقـــدم بـــدعواه  ضـــد العـــارض  اســـ
ادعاءات  ومزاعم  یعلم  على الیقین  أنها  غیر  صـحیحة  ومخالفـة  للواقـع, ویعلـم أن قبـول البنـك  

كـان  مبنیـا  علـى وثـائق قانونیـة  صـحیحة  تجعلـه  فـي 4العارض  فسخ الحساب  باسـم شـركة  
وحفظ حقه  من وضعیة  التقاضي  بسوء  نیة  ملتمسا رد طلبات  المدعي  والحكم  برفض الطلب 

أجل الرجوع إلیه  لمطالبته بالتعویض عن الضرر.
فـي 4وبناء على المذكرة  الجوابیة المدلى  بها  من طرف المدخلة  في الـدعوى  شـركة  

شخص ممثلهـا القـانوني  والتـي تعـرض  فیهـا  بواسـطة وكیلهـا   أنـه یجـب  تـذكیر   المـدعى  علیـه  
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4ساب  لدى البنـك  التجـاري  المغربـي سـابق  لفائـدة  شـركة مصطفى  الواضخ  أنه عندما  فتح ح

كــان  قــد  أدار  حســاب  هــذه  الأخیــرة  باســمه  وأنــه  أعطــى  لهــذا  البنــك توقیعــه  الــذي  بمقتضــاه  
بمــا فیهــا R000689تمكــن   مــن ســحب  جمیــع  المبــالغ  التــي دخلــت  إلــى حســاب الشــركة  عــدد 

د  نیابة  عن الشركة  مع شركة ماكنیل ذات المسؤولیة  المحدودة  رأسمالها, كما أنه هو  الذي  تعاق
الكائن  مقرهـا  الاجتمـاعي  زاویـة  فرانسـوا بونصـار  وكاتیـل مانـدیس حـي البطحـاء  الـدار البیضـاء 

4لـــم یكـــن  لـــه أي  دور  یـــذكر  فـــي شـــركة 1الســـید هشـــام 4وأن  الممثـــل القـــانوني  للشـــركة  

الواضـح  علـى الشـركة  وعلـى  كـل  مـداخیلها  كمـا أن  كـل  الصـفقات  وذلك  لإستحواذ مصـطفى
علــى 3التــي مــرت  ومنهــا   بنــاء  عمــارة  مــن ســبعة  طوابــق لفائــدة  شــركة ماكنیــل  كانــت باســم 

و ملتمسـة  إخـراج  ممثلهـا القـانوني  السـید هشـام مفـرح مـن 4اعتبار  أنه الممثل الفعلـي  لشـركة  
أنه  لم یدر  ولم  یسـیر  الشـركة  منـذ  تأسیسـها  ولـم یتصـرف  ولـم ینـتج أي الدعوى  على اعتبار 

بنك.حساب  بنكي  لشركة  عند  التجاري  وفا
أصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة حكمهـــا المشـــار إلیـــه أعـــلاه 14/06/2011وحیـــث انـــه بتـــاریخ 

استأنفه الطاعن للأسباب الآتیة:
الاستئنافموجبات

جاء بالحكم المستأنف القاضي برفض طلب العـارض فانـه یتضـح حیث انه بالرجوع إلى ما
ان هذا الأخیر جاء منطوقه مرتكزا على كون المنوب عنه المستأنف حالیا ".... لم یدل بما یفید ان 

) كان یتولى عملیة تسییر الشركة أو بما یفیـد إدارة حسـاب الشـركة باسـمه 3(المستأنف علیه السید 
بنـك مـن اجــل سـحب المبـالغ علمــا ان الثابـت مـن القــانون الأساسـي للشــركة، أو انـه أعطـى توقیعــه لل

هو الـذي یقـوم بعملیـة التسـییر داخـل الشـركة ولـم یـتم تقـدیم 1وكذا السجل التجاري ان السید هشام 
أي دعوى في مواجهته".

انـه هـو 3"وان الكشوفات البنكیة التي أدلى بها العـارض لا تتضـمن كـون هـذا الأخیـر أي 
، وكـان حریـا بالمـدعي أولا R000689 181الذي ادار كل العملیات المتعلقة بالحساب البنكي عدد 

منــه التــي تخــول 21تفعیــل الآلیــات المضــمنة بالقــانون الأساســي للشــركة وخاصــة مقتضــیات المــادة 
للشركاء حق مراقبة إجراءات التسییر".

بنك".2یه الأول البنك "وان المدعي لم یثبت أي خطأ یمكنه ان یعزى للمدعى عل
".... وبذلك تكون الدعوى على النحـو المرفوعـة بهـا فـي غیـاب إثبـات تسـییر المـدعى علیـه 

الثاني للشركة وثبوت خطأ ومسؤولیة البنك ویتعین التصریح برفضها".
3ومـــادام الاســـتئناف ینشـــر الـــدعوى مـــن جدیـــد فانـــه یتعـــین ملاحظـــة انـــه بالفعـــل ان الســـید 

181عــدد هــو مــن كــان یــدیر العملیــات المتعلقــة بالســحاب البنكــي 4عنــه بشــركة شــریك المنــوب 
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R000689 ومن اجل إثبات ذلك فان المنـوب عنـه یـدلي للمحكمـة بشـهادة بنكیـة صـادرة عـن البنـك
تشـهد بمقتضـاها وكالـة الربـاط السویسـي 17/12/2004التجاري المغربي مؤرخة فـي الربـاط بتـاریخ 

ــــــت تابعــــــة للبنــــــ ــــــي ان شــــــركة التــــــي كان ــــــاریخ 4ك التجــــــاري المغرب فتحــــــت حســــــابها بســــــجلاتها بت
.R000689 181عدد تحت 17/06/2003

وانــــــه منــــــذ فــــــتح الحســــــاب المــــــذكور وحســــــب عقــــــد الوكالــــــة المصــــــححة الإمضــــــاء بتــــــاریخ 
الـــذي كـــان لـــه كـــل الصـــلاحیة لكـــي یـــدیر 3وهـــذا الحســـاب یشـــغل بإمضـــاء الســـید 16/10/2002

العملیات بحساب الشركة.
هشــام المســیر الوحیــد بتــاریخ 1وان هــذه الوكالــة ســحبت مــن هــذا الأخیــر مــن طــرف الســید 

30/08/2004.
ـــذلك فـــان الســـید  ـــدیر العملیـــات المتعلقـــة بالحســـاب البنكـــي ذي الـــرقم 3وب هـــو مـــن كـــان ی

الایضاح فان المنوب عنه یـدلي بصـورة شمسـیة عـن عقـد صـفقة ابرمهـا نالمذكور أعلاه، وللمزید م
قیمـــة الأشـــغال الإجمالیـــة 12/11/2003مـــع شـــركة ماكنیـــل بتـــاریخ 4نیابـــة عـــن شـــركة 3ید الســ

درهما.4.142.395,14
وكـــذلك بتقریــــر خبــــرة أنجزهــــا مكتــــب الخبــــرة فـــي المحاســــبة الغــــالي بالــــدار البیضــــاء بتــــاریخ 

المقـــرر الأســـتاذ جمـــال البـــرودي 3أمـــر رقـــم 3/936/2004ملـــف اســـتعجالي رقـــم 09/05/2005
یصرح السید الخبیر "... وبالفعل توصلت من 7السطر 3محكمة التجاریة بالرباط، بالصفحة رقم ال

عنـده أي السـید عمــران عبـد الحمیــد الممثـل القــانوني لشـركة ماكنیــل صـاحبة الصــفقة المـذكورة أعــلاه 
قامـت بإنجـاز الأشـغال الكبـرى، 4یخبرني فیها بـان شـركة 15/04/2005بجواب خطي مؤرخ في 

قد أرفق هذه الرسالة بالوثائق التالیة:و 
صفقة بالتراضي مبرمة بین شـركة ماكنیـل فـي ممثلهـا القـانوني عمـران عبـد الحمیـد والسـید -

ــــــــــا لشــــــــــركة 3 ــــــــــة 12/11/2003بتــــــــــاریخ 4بصــــــــــفته ممــــــــــثلا قانونی قیمــــــــــة الأشــــــــــغال الإجمالی
درهما.4.142.395,14

ح السید الخبیر بما یلي:أما ما جاء بخلاصة تقریر الخبرة المنجزة فقد صر 
الإدلاء بالـــدفاتر التجاریـــة الممســـوكة 4بصـــفته الممثـــل القـــانوني لشـــركة 3علـــى الســـید -

بانتظام من اجل الإطلاع علیها للتحقق من كلفة هذا الورش وفي حالـة عكـس ذلـك فهـو یبقـى مـدینا 
الرجوع إلى ما جاء بهذا بالمبالغ المؤداة من طرف شركة ماكنیل واننا نرجو من المحكمة4لشركة 
التقریر.
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وانــه تعــدى 4لــم یقــف عنــد حــد إدارتــه لشــركة 3وانــه لكــي تتأكــد المحكمــة مــن ان الســید 
الحــدود المــذكورة أعــلاه هــو عنــدما أدار حســاب الشــركة باســمه وبإمضــائه الــذي أودعــه لــدى البنــك 

التجاري المغربي.
فلقــد أوضــح 3ل تعاملــه مــع الســید أمــا مــن حیــث الخطــأ الســجیم الــذي ارتكبــه البنــك خــلا

ان البنـك 19/10/2010المنوب عنه بمذكرتـه الجوابیـة المـدلى بهـا أمـام المحكمـة الابتدائیـة بجلسـة 
أیــا كـــان نوعـــه قبــل ان یفـــتح أي حســـاب لأي شــخص طبیعـــي یتمتـــع بالشخصــیة القانونیـــة أو یمـــنح 

مـــن الإجـــراءات الاحتیاطیـــة منهـــا قرضـــا أو اعتمـــادا أو تســـلیم دفتـــر شـــیكات یكـــون ملزمـــا بمجموعـــة 
التحقق من هویة وموطن ومن شكل وتسمیة وعنوان ومقر الشركة أو الجمعیة كشخص معنوي ورقم 
تعریفهــا الضــریبي والســجل التجــاري ورقــم تعریفهــا لــدى الصــندوق الــوطني للضــمان الاجتمــاعي ورقــم 

ة القانونیة والشخصـیة لطالـب فـتح الباتانتا وكل ما یثبت إتمام إجراءات التأسیس أي معرفته للوضعی
الحساب أو القرض والمكلفین بتشغیل الحساب المفتوح لاسم الشخص المعنوي وحدود سـلطاتهم فـإذا 
توفرت هذه المعلومات بدقة لدى البنك والتي یمـده بهـا الزبـون یحقـق البنـك مصـلحة الائتمـان ویعفـى 

من المسؤولیة.
كـان بتـاریخ 4نـه یتعـین ملاحظـة ان تأسـیس شـركة وحیث انه تبعا لمـا أشـیر إلیـه أعـلاه فا

، وانــه 01/11/2002إذن الشخصــیة المعنویــة لــذا هــذه الشــركة لــم تتــوفر إلا بتــاریخ 01/11/2002
من الأكید فان المسیر القانوني لهذه الشركة لم تكن لتبدأ صلاحیاته إلا ابتداء من تاریخ التأسیس.

مــنح 1خــلال المرحلــة الابتدائیــة ان الســید هشــام بنــك ســبق لــه ان أثــار2وبمــا ان البنــك 
الشریك بهذه الشركة وكالة مفوضة مصادق على صـحة إمضـائها تمنحـه صـلاحیات غیـر 3للسید 

محــدودة للتصــرف باســم الشــركة لمــدة غیــر محــددة، فــان العــارض قــد أوضــح عــدة مــرات للمســتأنف 
3نكـي لفائـدة شـخص معنـوي باسـم السـید طرف البنك لفتح سـحاب بنعلیهما ان الوكالة المعتمدة م

كانت وكالة لا تسـتمد شـرعیتها مـن أي جهـة تـذكر، ذلـك كمـا هـو متعـارف علیـه فـان الشـركة عنـدما 
تكون في طور التكوین لا تتوفر على الشخصیة المعنویة وبالرجوع إلـى تـاریخ إنشـاء وتكـوین شـركة 

الســجل التجــاري بالربــاط تحــت عــدد المســتخرج مــن ســجلات 7فانــه یلاحــظ مــن خــلال النمــوذج 4
.01/11/2002فان هذه الشركة تم تسجیلها بهذا السجل بتاریخ 55997

ـــم  ـــدار البیضـــاء فقـــد ت ـــة بال ـــم تناقشـــها المحكمـــة الابتدائی ـــي ل ـــة المعـــول علیهـــا والت أمـــا الوكال
بمعنــى ان هــذه الوكالــة رأت النــور قبــل ان تتــوفر هــذه 2002أكتــوبر 16تصــحیح إمضــائه بتــاریخ 

وإذا كان كذلك فمن أي استمد السید 01/11/2002الشركة على الشخصیة المعنویة أي قبل تاریخ 
من هذه الوكالة.3هشام صلاحیته حتى یمكن السید 
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ج الســید هــو اســتمراره بالتعامــل بالوكالــة التــي بمقتضــاها اســتدر 3ومــا یؤكــد ســوء نیــة الســید 
فمنحه توقیعه رغم انـه مـن المؤكـد والمتعـارف علیـه انـه لكـي تسـتمر العقـود المبرمـة خـلال 1هشام 

تكوین الشـركة یجـب الحصـول علـى موافقـة الشـركاء یشـهدون بمقتضـاها ان الشـركة سـوف تتبنـى مـا 
ما ســبق إبرامــه، طبعــا ویحــرر محضــر بعــدما تصــبح الشــركة شخصــیة معنویــة أي بعــد التكــوین وبعــد

تكون قد رأت النور فهي مثلها مثل الإنسان لا تترتب الحقوق والواجبات إلا بعد ولادته.
لذلك فان البنـك مطالـب بإعطـاء توضـیح كـافي وشـافي عـن السـبب الـذي أدى بـه إلـى قبـول 

بالتوقیع نیابة عـن الشـركة وعـن ممثلهـا 3الوكالة المزعومة لفتح حساب بنكي وقبول إمضاء السید 
من قـانون الالتزامـات والعقـود هـو الوكیـل وعلـى 903ي، مادام البنك طبقا لمقتضیات الفصل القانون

الوكیل ان یبذل في أداء المهمة التي كلف بهـا عنایـة الرجـل المتبصـر حتـى الضـمیر وهـو المسـؤول 
عــن الضــرر الــذي لحــق الموكــل نتیجــة انتفــاء هــذه العنایــة، وبالتأكیــد علــى البنــك إخطــار زبونــه بكــل 

بنـك فیمـا إذا كـان فعـلا قـد 2لصعوبات التي قد تفرض علیه أو تعترضه وهنـا نوجـه خطابـا للبنـك ا
3الذي اعتبره البنك المذكور ممثلا قانونیـا بالوكالـة الممنوحـة للسـید 1وجه رسالة إلى السید هشام 

.4قبل ولادة شركة 
غربـــي الـــذي حـــل محلـــه وحیـــث ان العـــارض لا یســـعه إلا ان یصـــرح بـــان البنـــك التجـــاري الم

بنك قد ارتكب خطأ جسیما فهو لم یبدل العنایة بشؤون المنوب عنه بصـورة لا تصـدر مـن 2البنك 
اقل الناس حرصا واشدهم غباء في شؤونه الخاصة.

من قانون الالتزامـات والعقـود الـذي أورد مـا یلـي "ان 78وانه بناءا على ما جاء في الفصل 
عله، أو فعلم أكان یجب الإمساك عنـه وذلـك مـن غیـر قصـد لإحـداث الخطأ هو ترك ما كان یجب ف

الضرر".
فعندما اعتمد البنـك المـذكور علـى وكالـة لا تحمـل أي إذن صـریح بفـتح حسـاب باسـم السـید 

على 4ل شركة صله التصرف في الحساب رغم ان هذه الوكالة كانت صادرة قبل ان تحوأباح3
لاحظ المحكمــة فــان تــاریخ تصــحیح الإمضــاء علــى هــذه الوكالــة شخصــیتها المعنویــة إذ انــه كمــا ســت

01/11/2002أمــا تــاریخ مــیلاد الشــركة فكــان بعــد هــذه الوكالــة أي یــوم 16/10/2002كــان یــوم 

محضــر منجــز مــن والبنــك یكــون بالفعــل قــد ارتكــب خطــا جســیما خاصــة وانــه لا یتــوفر حتــى علــى
طرف الشریكین بعد تأسیس هذه الشركة.

لبنــك یعلــم أكثــر مــن غیــره ان الأنصــبة لا تســحب مــن حســاب الشــركة إلا مقابــل وحیــث ان ا
شهادة مسلمة من كاتب الضبط تثبت تقییـد الشـركة فـي السـجل التجـاري وهـو مـا نصـت علیـه المـادة 

مــن قــانون الشــركات وقــد جــاء فیــه مــا یلــي "یــتم ســحب الأمــوال الناتجــة عــن دفــع الأنصــبة مــن 52
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ســلیم شـهادة مــن كاتـب الضــبط تثبـت تقییــد الشـركة فــي السـجل التجــاري طـرف وكیـل الشــركة مقابـل ت
یسلمها وكیل الشركة".

وكیفما كان الحـال لكـي تـتم حمایـة الطـرف الضـعیف، فقـد اجمـع كـل مـن المشـرع والاجتهـاد 
القضائي والفقه على مؤاخذة البنكي بخصوص ما یقترفه من أخطاء مصرفیة تضر بالزبون.

كـن علـى البنـك المسـتأنف علیـه ان یعلـم ان الوكالـة العامـة تعطـي أما مـن جهـة أخـرى فانـه
ــــة الخاصــــة تمــــنح الوكیــــل  ــــط، أمــــا الوكال ــــام بأعمــــال الإدارة فق ــــدة للقی ــــر مقی ــــل صــــلاحیات غی للوكی
صــلاحیات مقیــدة بصــدد التصــرف فیمــا فــوض لــه الموكــل هــذا إذا مــا كانــت الوكالــة لا یشــوبها أي 

وقبلها البنك المذكور فهـي وكالـة ولـدت 3التي تصرف بها السید عیب، أما في النازلة فان الوكالة 
وهـذا مـا لـم تسـلم بـه لان ذلـك لا یسـتقیم لا مـع القـانون ولا 4قبل أمها والتي هي فـي النازلـة شـركة 

مع الواقع.
وحیـــث انـــه أمـــام كـــل هـــذه المعطیـــات فانـــه یتضـــح ان البنـــك المـــذكور قـــد ارتكـــب الأخطـــاء 

ه عن تدلیس فهو لازال ولحد الساعة یدافع عن موقف المستأنف علیه الهـش الجسیمة المذكورة أعلا
وبمــا ان الأمــر كــذلك فــان التعــویض یمتــد لزومــا لیشــمل الضــرر الغیــر المتوقــع فســوء نیــة 3الســید 

البنك امتدت بكـل تأكیـد إلـى التـدلیس الـذي یسـاوي الغـش والـذي یسـاوي بـدوره الخطـأ العمـد، والـتمس 
حكم الابتدائي والحكم له وفق ملمتساته خـلال المرحلـة الابتدائیـة مـع حفـظ حقـه فـي العارض إلغاء ال

تقدیم ملتمساته الختامیة على ضوء الخبرة.
بمــذكرة عــرض فیهــا انــه بخصــوص تأســیس 3وحیــث أجــاب دفــاع المســتأنف علیــه الســید 

ـــاریخ 4شـــركة  ـــان التأســـیس كـــان بت ـــا لمـــزاعم المســـتأنف ب ـــه خلاف ـــه الواقـــع یك01/11/2002فان ذب
والقـــانون باعتبـــار انـــه بعـــد انضـــمام المســـتأنف والعـــارض والـــى جانبهمـــا مســـیر الشـــركة تـــم التوقیـــع 

مــن 50وذلــك وفقــا لأحكــام المــادة 14/10/2002والمصــادقة علــى العقــد التأسیســي للشــركة بتــاریخ 
للعــارض مــن القــانون المــنظم للشــركات ذات المســؤولیة المحــدودة، كمــا ان وكالــة التســییر الممنوحــة

بصـــــفته المســــیر الوحیـــــد للشـــــركة تمـــــت قبولهــــا والمصـــــادقة علیهـــــا بتـــــاریخ 1طــــرف الســـــید هشـــــام 
وبـــذلك فإنهـــا تبقــــى صـــحیحة باعتبارهـــا لاحقــــة لعقـــد تأســـیس الشــــركة وان مـــا أثــــاره 25/10/2001

المستأنف من كون العارض استدرج مسیر الشركة بـالتوقیع لـه علـى الوكالـة هـو ادعـاء لا أسـاس لـه
بالنظر إلى انه ابن المستأنف واقرب له من العارض نفسه.

فانــه یبقــى هــو المســؤول 1كمــا انــه وباعتبــار الشــركة لهــا مســیر وحیــد فــي شــخص هشــام 
للشــركة، وانــه كیــف للمســتأنف ان والإداريمــالي لالقــانوني أمــام بــاقي الشــركاء فیمــا یتعلــق بالتســییر ا

وقـد حضـر شخصـیا للجمعـین 2003–2002ة عن سـنتي یدعي عدم العلم بالتسییر المالي للشرك
قة والمصادقة على محضریهما فضلا عن كونه كما أكد ذلك هـو شخصـیا فالعامین المذكورین بالموا
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العـادي سحب الوكالـة مـن العـارض مباشـرة بعـد المصـادقة علـى محضـر الجمـع العـام 1ان هشام 
.2004لشهر یولیوز 

ومســیر الشـــركة الوحیـــد فــان المســـتأنف كــان علـــى علـــم أمــا بخصـــوص مســؤولیة المســـتأنف 
بشؤون تسییر الشركة إداریا ومالیا یؤكده حصوله علـى اعتـراف بـدین غیـر مبـرر سـلم لـه مـن طـرف 

درهم وذلك قبل الجمع العـام للشـركة 1.450.000,00بفاس بمبلغ 10/05/2004بتاریخ 1هشام 
مـن القــانون 66مخالفــا بـذلك مقتضـیات المـادة 2003للسـنة المالیـة 25/06/2004المنعقـد بتـاریخ 

مـــن القـــانون التأسیســـي للشـــركة الـــذي یمنـــع 8المـــنظم للشـــركات ذات المســـؤولیة المحـــدودة، والمـــادة 
ـــاربهم بـــأي ط ـــة للشـــركاء أو اق ـــة كانـــت لیعـــود علـــى الشـــركة ر إطلاقـــا مـــنح قـــروض أو تســـلیم دائنی یق

یك والإثـراء علـى حســابه، وهـو مـا تسـبب للشــركة المطالبـة بالوفـاء بـدین غیـر موجــود للأضـرار بالشـر 
في خسارة مالیة كبرى تتجلى في حجز أموالها وبیعها بالمزاد العلني من طرف المسـتأنف فـي حـدود 

شــركة لباالإضــرارلــم یتوقــف عنــد ذلــك بــل اســتمر فــي المســتأنف درهــم بــل ان 170.300,00مبلــغ 
درهم 1.450.000,00ركة لدى الغیر في مبلغ باستعماله الاعتراف بدین في الحجز على أموال الش

درهــم فضــلا عــن تحویــل بنكــي بمبلــغ 1.620.300,00الأمــر الــذي كبــد الشــركة خســارة فــي حــدود 
عمر بأمر من المسیر 1من حسابها لفائدة المستأنف 10/09/2004درهم بتاریخ 300.000,00

درهــم، وذلـــك نتیجـــة 1.920.300,00الإجمالیـــة للشــركة قـــد بلغـــت ةوبـــذلك تكــون الخســـار 1هشــام 
بالشـــركة والإثـــراء علـــى حســـاب إضـــرارا-المســـتأنف–عمـــر 1مـــع والـــده 1تواطـــؤ المســـیر هشـــام 

العارض، ملتمسا رد الاستئناف وتمتیعه بما جاء في مقاله الابتدائي.
هــو الــذي كــان یقــوم بتســییر كــل 3" عــرض فیهــا ان الســید 4وحیــث أجــاب دفــاع شــركة "

عمــر 1وان مـا یؤكــد ذلـك إدلاء السـید R000689 181متعلقـة بالحسـاب البنكــي رقـم العملیـات ال
ووثـائق أخـرى تفیـد ان 17/12/2004بنكیة صادرة عن البنك التجـاري المغربـي مؤرخـة فـي بشهادة

هــذا الأخیــر تــولى تســییر الشــركة ضــاربا عــرض الحــائط مقتضــیات القــانون الأساســي للشــركة وبــذلك 
بنــك مســؤولین عـن تصــرفاتهما واخطائهمـا التــي ارتكبــت فـي حــق الشــركة 2لبنـك وا3یكـون الســید 
ما ورد بالمقال الاستئنافي.لأقصى% والتمس الاستجابة 50بصفته شریكا بنسبة 1والسید عمر 

وحیث أجاب البنك المستأنف علیه بمذكرة أوضح فیها ان القضاء استقر على انـه لا یجـوز 
الشــركاء فــي شــركة تجاریــة قبــل ان یكــون النــزاع قــد عــرض مــن قبــل علــى البــت فــي المنازعــات بــین 

الجمعیة العمومیة التي اسند لها القانون صلاحیة البت في كل خلاف أو منازعة بین الشركاء.
ومن جهة أخرى فان المستأنف یحاول ان یثبت ان البنـك العـارض ارتكـب خطـأ عنـدما قبـل 

إلا انه لم یدل لحد الآن 1من طرف المسیر هشام 3ید بفتح حساب بناء على وكالة ممنوحة للس
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بمــا یثبــت ان هــذه الوكالــة غیــر مشــروعة أو انهــا مــزورة كمــا لــم یمــارس أي طعــن فیهــا وبــذلك یكــون 
الحكم الابتدائي المتخذ قد صادف الصواب مما یتعین معه رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.

هـو الـذي تقـدم لـدى البنـك وفـتح 3اء فیهـا ان السـید وحیث عقب دفاع المستأنف بمذكرة ج
وأودع توقیعــه لــدیها دونمــا ان یكــون الممثــل القــانوني قــد أودع توقعیــه لــدى البنــك 4حســابا لشــركة 

وبالتالي فهو من كان یتصرف في حسـاب الشـركة دون علـم العـارض ودون ان تكـون لـه الصـلاحیة 
هــي صــادرة عــن غیــر ذي 1تــي تســلمها مــن الســید هشــام لــذلك، كمــا ان الوكالــة التــي یتــذرع بهــا ال

التجـاري، وان لالـذي صـادف تسـجیلها بالسـج01/11/2002صفة لان الشركة لم النور إلا بتـاریخ 
تكــون قـــد أخلــت بالتزاماتهــا البنكیـــة، إذ كــان علیهـــا 3البنــك المســتأنف علیهـــا بقبولهــا توقیــع الســـید 

الذي لیس سوى مجـرد شـریك، أمـا 3ركة ولا تقبل بتوقیع السید المطالبة بتوقیع الممثل القانوني للش
المسـتأنف علیـه انـه عنـدما یتحـدث عـن التسـییر فیما یخـص تسـییر الشـركة فیتضـح جلیـا مـن جـدول

، وعندما یتحدث عـن المبـالغ المالیـة التـي اسـتخرجها مـن حسـاب الشـركة بـدون 1یقحم السید هشام 
تي بحوزته متناسیا ان الممثل القانوني للشـركة قـد أدلـى بتقریـر حق یتحدث عن نفسه وعن الوكالة ال

هو من استولى على أموال الشركة وبذلك یكون قد ارتكب بتواطؤ مع البنك خطأ 3خبرة أكدت ان 
جسیما في حق العارض، والتمس الاستجابة لأقصى ما جاء في مقاله الاستئنافي.

حضـــرها الأســـتاذ جـــابر عـــن 2012-02-28جلســـة عـــد ذلـــك بوبنـــاء علـــى إدراج القضـــیة ب
رغـم سـابق علیهمـا تخلف دفاع المستأنف الأستاذ اقبیبشي عن المستأنف وأدلى بمذكرة تعقیبیة بینما 

.هماإعلام
.27/03/2012جلسة رت المحكمة حجز القضیة للمداولة بحینئذ قر 

محكمة الاستئناف
اعتمــد فــي قضــائه بــرفض حیــث یؤاخــذ الطــاعن علــى الحكــم الابتــدائي المطعــون فیــه كونــه

، كــان یتــولى عملیــة تســییر 3المســتأنف علیــه الســید یفیــد اناالطلــب بعلــة ان العــارض لــم یــدل بمــ
الشركة أو بما یفیـد إدارة حسـاب الشـركة باسـمه أو انـه أعطـى توقیعـه للبنـك مـن اجـل سـحب المبـالغ 

من النظام الأساسي للشركة، هو من یقوم بعملیة التسییر حسب الثابت1مع العلم ان السید هشام 
شـریك للطـاعن فـي شـركة 3وكذا نسخة النموذج "ج" من السجل التجاري للشـركة والحـال ان السـید 

حسب عقد الوكالة R000689 181وهو من كان یدیر العملیات المتعلقة بالحساب البنكي رقم 4
مـن طـرف السـید 30/08/2004والتي سحبت منـه بتـاریخ 16/10/2002المصححة الإمضاء في 

بالإضــافة إلــى ان المســتأنف كــان قــد أوضــح خــلال المرحلــة الابتدائیــة ان الوكالــة المعتمــد 1هشــام 
لا تستمد شرعیتها من أي 3علیها من طرف البنك لفتح الحساب لفائدة شخص معنوي باسم السید 

لا تتـــوفر علـــى جهـــة كانـــت وانـــه مـــن المتعـــارف علیـــه ان الشـــركة عنـــدما تكـــون فـــي طـــور التكـــوین 



4593/2011/16رقم الملف : 

12

ـــــاریخ  ـــــتم تســـــجیلها بمصـــــلحة الســـــجل التجـــــاري إلا بت ـــــم ی ـــــة مـــــادام ان الشـــــركة ل الشخصـــــیة المعنوی
16/10/2002، في حین ان الوكالة المعول علیها قد تـم تصـحیح إمضـائها بتـاریخ 01/11/2002

.إلا ان محكمة الدرجة الأولى لم تعر هذه الدفوعات أي اهتمام
3عرفــــة مـــــا إذا كانــــت الوكالــــة الممنوحــــة للمســــتأنف علیـــــه وحیــــث ان منــــاط النــــزاع هــــو م

مــع الســماح 4صــحیحة أم لا وهــل فــي قبولهــا مــن طــرف البنــك مــن اجــل فــتح حســاب باســم شــركة 
للوكیــل لإجــراء عملیــات فــي الحســاب مــن قبیــل ســحب مبــالغ یشــكل خطــأ مــن جانــب البنــك یســتوجب 

التعویض.
المصـادق علـى Délégation de pouvoirوحیـث ان الثابـت مـن عقـد تفـویض سـلطات 

لـــدى الجماعــة الحضــریة لفـــاس اكــدال ان هـــذا 16/10/2002بتــاریخ 1توقیعــه مــن طـــرف هشــام 
الصـلاحیاتمجموعـة مـن 3قـد فـوض للسـید SARL" 4الأخیر بصفته الممثل القـانوني لشـركة "

تمـاد للقـروض منها على الخصوص الحصول علـى القـروض اللازمـة لتنمیـة شـؤون الشـركة وفـتح اع
دون تحدید المبلغ حسبما یراه مناسبا.

"il contracte tous emprunts nécessaires aux besoin et au développement des
affaires de la société notamment par voie d'ouverture de crédits, sans
limitation de somme, de la manière et aux condition qu'il juge
convenable".

دقة تاریخ المصافالذي صاد25/10/2002لم یقبل بهذه الوكالة إلا بتاریخ 3وان السید 
أي ان 14/10/2002علـــى توقیعـــه لـــدى الجهـــة المختصـــة فـــي حـــین ان تأســـیس الشـــركة كـــان فـــي 

الوكالة كانت لاحقة لتاریخ إنشاء الشركة بعكس ما ذهب إلیه المستأنف.
ذلــك فــان المســتأنف كــان علــى علــم بــأمور تســییر الشــركة، وخاصــة وحیــث انــه عــلاوة علــى 

فیمــا یتعلـــق بالشــق المـــالي وذلـــك مــن خـــلال حضـــوره لأشــغال الجمـــع العـــام العــادي للشـــركة المنعقـــد 
والــــذین تــــم خلالهمــــا 25/06/2004وأیضــــا الجمــــع العــــام المنعقــــد بتــــاریخ 2003-07-24بتــــاریخ 

إبـــراء عـــن فتـــرة تســـییره للشـــركة عـــن 1مســـیر هشـــام المصـــادقة علـــى حســـابات الشـــركة، مـــع مـــنح ال
.2003/2004-2002سنوات 

وحیث انه من المتعارف علیه فقها وقانونـا ان الوكالـة عقـد بمقتضـاه یكلـف شـخص شخصـا 
آخــــر بــــإجراء عمــــل مشــــروع لحســــابه ویســــوغ إعطــــاء الوكالــــة أیضــــا لمصــــلحة الموكــــل والوكیــــل، أو 

یر وحده، وان الوكیل الذي یتعاقد بصفته وكیلا وفي حدود لمصلحة الموكل والغیر بل ولمصلحة الغ
وكالته لا یتحمل شخصیا بأي التزام تجاه من یتعاقد معهم ولا یسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكـل، 
بالإضافة إلى ان التصرفات التي یجریها الوكیل على وجـه صـحیح باسـم الموكـل وفـي حـدود وكالتـه 
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ق ل 925بنفسـه (الفصـل أجراهـایما لـه وعلیـه كمـا لـو كـان هـو الـذي في حق الموكل فآثارهاتنتج 
.ع)

الممثل القانوني 1بصفته وكیلا عن السید هشام 3وحیث انه مما لا جدال فیه ان السید 
" قد تصرف في حدود الوكالة أو التفویض الممنوح إلیه، وان قیامه بفـتح حسـاب فـي اسـم 4لشركة "

لاحیات الممنوحـة إلیـه باعتبـاره المسـیر الفعلـي للشـركة ومـن ثمـة فـان قبـول الشركة قد تم تنفیـذا للصـ
البنــك المســتأنف علیــه فــتح حســاب لفائــدة الشــركة لــه مــا یدعمــه قانونــا، كمــا احترمــت فیــه الضــوابط 

ـــدان البنكـــي باعتبـــار ان ـــة والصـــفة المعمـــول بهـــا فـــي المی ـــوفر علـــى الأهلی ـــب فـــتح الاعتمـــاد یت طال
یسـتمد صـلاحیته مـن عقـد التفـویض الـذي لـم یكـن محـل طعـن أو منازعـة مـن والمصلحة لذلك، كمـا

طرف المستأنف الأمر الذي ینتفي معه أي خطأ من جانبه یستوجب التعویض.
بنـــاء علـــى مـــا ســـبق بیانـــه یجـــدر صـــرف النظـــر عـــن كـــل مـــا ورد فـــي اســـتئناف وحیـــث انـــه 

تــركتأنف فیمــا قضــى بــه، مــع وتأییــد الحكــم المســالطــاعن مــن أســباب لعــدم ارتكازهــا علــى أســاس،
الصائر على رافعه.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.: في الـجوهـر

ي الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار ف

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

حكمة الاستئناف التجاریةم
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونكباسـم جلالة المل

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

03/04/2012أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
بنك في شخص ممثلها القانوني.1ن شركة بی

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة اسناوي محمدالأستاذ انائبه
من جهة.ا مستأنفةبوصفه

.2السیدة وبین 

نائبتها الأستاذة أمینة بوزیاني المحامیة بهیئة الدارالبیضـــــــــــــــاء

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
قرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار الم

قرار رقم :
1859/2012

صدر بتاریخ:
03/04/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6994/17/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4401/2011/16

أ/ك
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.31/01/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 
قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في بموجبه طعنت بمقال استئنافي ابواسطة نائبهبنك 1ة ت شركتقدم30/08/2011بتاریخ 
ــــــــدار البیضــــــــاء بتــــــــاریخ الحكــــــــم ــــــــف رقــــــــم: 14/06/2011الصــــــــادر عــــــــن المحكمــــــــة التجاریــــــــة بال مل
بقفـــل الحســـابین المفتـــوحین لدیـــه باســـم المدعیـــة بصـــفة نهائیـــة وأدائـــه لهـــذه القاضـــي 6994/17/2010

ن ألف درهم ورفض باقي الطلبات.الأخیرة تعویضا عن الضرر محدد في مبلغ عشرو 

في الشكـــل:
حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء الأمر الذي یتعین معه التصریح 

بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تقـدمت بمقـال 2المسـتأنف و المقـال الاسـتئنافي أن المدعیـة الحكـمتفید الوقائع كما انبنى علیها 

(حســــــاب الیكتـــــــرون) تحــــــت عـــــــدد أنهــــــا كانــــــت تتـــــــوفر علــــــى حســـــــاب بنكــــــي فیـــــــه ضتعــــــر افتتــــــاحي
، وأنـه بتـاریخ paranfaبنك وكالة بارانفا 1مفتوح لدى 01/007780000000027730307
تقدمت إلى البنك المذكور وطلبت منه شفویا إقفال الحساب كما یتبین من خلال بیـان 31/12/2008

درهمــا وانــه مقابــل ذلــك قامــت 0,00الــذي ســجل رصــید نهــائي  الحســاب الــذي توصــلت بــه العارضــة و 
ـــة 0077800000000275363814العارضـــة بفـــتح حســـاب آخـــر تحـــت عـــدد   لـــدى نفـــس الوكال

لكون الحساب الأول مخصص للشباب ومثقل بمجموعـة مـن الاقتطاعـات والمصـاریف ولكـون العارضـة 
تقــدمت العارضــة إلــى 25/5/2009بتــاریخ لــم تعــد تقــیم بــالمغرب الــذي غادرتــه مــن أجــل الدراســة وأنــه 

البنك المذكور من أجل اقفال الحساب الثاني إلا أنها اكتشفت بـان الحسـاب الأول مـا زال لـم یـتم قفلـه ، 
درهم من 447,88وتقدمت بطلب كتابي من اجل إقفال الحسابین معا ودفعت في حسابها الثاني مبلغ 

درهــــم وانــــه بتــــاریخ 0,00هــــو 31/5/2009بتــــاریخ أجــــل عملیــــة الإقفــــال فأصــــبح الرصــــید النهــــائي 
درهـم 121,00توصلت العارضة ببیان حساب البنكي الأول یسجل رصید مدین بمبلغ 31/7/2009

درهـــم وبیـــان للحســـاب 121,00وبیـــان للحســـاب البنكـــي الثـــاني یســـجل هـــو الآخـــر رصـــید مـــدین بمبلـــغ 
رهــم الشــيء الــذي جعــل العارضــة تراســل د38,35البنكــي الثــاني یســجل هــو الآخــر رصــید مــدین بمبلــغ 

البنـك بواسـطة رســالة مضـمونة تطالبــه بإقفـال الحســابین إلا أنـه رغــم ذلـك لــم یقـم البنــك بإقفـال الحســابین 



4401/2011/16رقم الملف : 

3

درهــــم بتــــاریخ 38,50درهــــم والثــــاني بمبلــــغ 132,00وراســــل العارضــــة ببیــــان الحســــاب الأول بمبلــــغ 
المراســـــلة كـــــل مـــــن الإدارة العامـــــة إلـــــى5/11/2009واضـــــطرت العارضـــــة بتـــــاریخ 31/10/2009

5/11/2009للتجاري وفابنك ووكالة بارانفا من اجل إقفال الحسابین إلا أن البنك رغـم توصـله بتـاریخ 
درهــم لكــل 38,50لــم یحــرك ســاكنا بــل مقابــل ذلــك أرســل بیــانین للحســابین البنكــي رصــید مــدین بمبلــغ 

أجــل إقفــال الحســاب ودفــع المبــالغ المســجلة فــي واحــد منهمــا وقامــت والــدة العارضــة بطلبــین آخــرین مــن 
كمـــــا یتبـــــین مـــــن الـــــوثیقتین طیـــــه إلا أنـــــه بتـــــاریخ 4/2/2010حســـــاب العارضـــــة وثـــــم قفلهمـــــا بتـــــاریخ 

تفــاجئ العارضــة بقیــام البنــك بإرســال بیـــان الحســاب البنكــي الأول یســجل رصــید مـــدین 30/4/2010
درهــــم وتوصــــلت 188,50صــــید مـــدین درهــــم وبیـــان الحســــاب البنكــــي الثـــاني یســــجل ر 38,50بمبلـــغ 

بإشعار مـن البنـك یخبرهـا بـالرمز السـري لبطاقتهـا البنكیـة الجدیـدة حتـى 27/5/2010العارضة بتاریخ 
تتمكن من إجراءات السحب والأداء وأن تصرف البنك ألحق بالعارضة أضرارا مادیة ومعنویـة مـن جـراء 

م علــى البنــك التجــاري بإقفــال الحســاب خطئــه ویعتبــر مســؤول عــن الضــرر الحاصــل لهــا ملتمســة الحكــ
بصــــفة نهائیــــة وتحــــت نفقتــــه وأدائــــه للعارضــــة تعویضــــا عــــن الأضــــرار اللاحقــــة بهــــا تقــــدره فــــي مبلـــــغ 

درهم مع النفاذ المعجل وتحمیله الصائر .200.000,00
متبادلـة بـین الطـرفین ـ محضـر مرفقـة مقالهـا بكشـوفات حسـابیة ـ طلـب إقفـال الحسـابین ـ رسـائل 

تبلیغ ـ رسالة إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المدعى علیه بواسطة وكیلـه والتـي یعـرض فیهـا 
أن العارض قام فعلا بإقفال الحسابین حسب طلب المدعیة إلا أن هذه الأخیـرة كانـت تسـتفید مـن منتـوج  

على الاستفادة منه أثناء فتحهـا لهـذین الحسـابین ، وأنـه عنـد حلـول تامین خاص بالعارض والذي وافقت 
ــم العــارض وتــتم إجــراء عملیــات  هــذا التــامین فــإن الحســاب الخــاص بالمدعیــة یفــتح أوتوماتیكیــا دون عل
بنكیــة أوتوماتیكیــة وأنــه تمــت تســویة الوضــعیة وتــم حــذف التــامین الــذي كانــت تســتفید منــه المدعیــة وثــم 

فة نهائیــة وان الضــرر المزعــوم اللاحــق بالمدعیــة  لا دخــل للعــارض فیــه ولا یمكــن إقفــال الحســابین بصــ
أرجاعه له ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المدعیة بواسطة وكیلها والتي تعرض فیهـا أنهـا 
درهمــا 132رصــید بمبلــغ تــدلي بكشــفین للحســابین معــا توصــلت بهمــا خــلال ســریان الــدعوى یســجلان

درهما للحساب الثاني وأنه لم یـتم إقفـال الحسـابین بعـد 403بالنسبة للحساب الأول ورصید مدین بمبلغ 
وأن البنك یعتبر مقصرا في التزاماته تجاه العارضة ملتمسة رد دفوعات البنك والحكم وفق الطلب.    

المطعون فیه.الحكمو بعد انتهاء المناقشة صدر 
الحكـم المسـتأنف لـم یبـین العناصـر التــي علـى أن ااسـتئنافهتو أسسـالمحكـوم علیهـا ه تأنفاسـت

درهــم كتعــویض كمــا أنــه لــم یبــین حجــم الضــرر اللاحــق بالمســتأنف 20.000اعتمــدها فــي تحدیــد مبلــغ 
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مبالغ جد زهیـدة وهـي مبـالغ تتعلـقعلیها ولا طریقة احتساب التعویض علما بأن الحسابین كانا یسجلان 
فقط بعقد التـأمین ولـیس بالحسـابین المـذكورین ، لأجلـه تلـتمس إلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد 

برفض الطلب.
مرتكز على أساس لأن خطأ البنك ثابت من خلال غیرأجابت المستأنف علیها بأن الاستئناف

مــرات وأن لك عــدةة بــذعــدم قیامــه بإقفــال الحســابین المفتــوحین لدیــه بصــفة نهائیــة رغــم مطالبــة العارضــ
العارضة لازالـت لحـد الآن تتوصـل بكشـوفات بنكیـة صـادرة عنـد الطاعنـة ، لأجلـه تلـتمس رد الاسـتئناف 

وتأیید الحكم المستأنف.
عقبت الطاعنة وأكدت المقال الاستئنافي.

تـــم حجزهـــا للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار 31/01/2012و عنـــد عـــرض القضـــیة علـــى جلســـة 
.03/04/2012مـددت لجلسة 06/03/2012بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

أسســت الطاعنــة اســتئنافها حــول مبلــغ التعــویض المحكــوم بــه وكــون الحكــم المســتأنف لــم حیــث 
یثبت العناصر التي اعتمدها في تقدیر التعویض المذكور.

إقفــال ب إلیهــا والمتمثــل فــي عــدم قیامهــا بن الطاعنــة لــم تنــازع فــي الخطــأ المنســو وحیــث بــذلك فــإ
الحســـابین المفتـــوحین لـــدیها علـــى الـــرغم مـــن تعبیــــر المســـتأنف علیهـــا عـــن رغبتهـــا فـــي قفـــل الحســــابین 

ن الضـرر ثابـت ویتجلـى فـي عـدم تحدیـد مركـز ، وبمـا أالمذكورین من خلال الرسـائل الموجهـة للطاعنـة 
الرغم من ان على عمد إلى تقیید دیون وفوائد مقررة لمصالحهالطرفین في الحسابین ، كما أن البنك قد 

ـــدا لالمســـتأنف علیهـــا رغبـــت فـــي وضـــع حـــد للحســـابین واعتبـــارا ل ـــدة المقیـــدة تقیی ـــالغ الزهی عكســـیا فـــي مب
مبـــالغ فیـــه ممـــا ارتـــأت معـــه المحكـــوم بـــهالحســـابین المـــذكورین فـــإن المحكمـــة تـــرى ان مبلـــغ التعـــویض

درهم.5.000تخفیضه إلى مبلغ 
ة.وحیث تعین تحمیل الطرفین الصائر بالنسب

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
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5.000باعتبـاره جزئیـا وتأییـد الحكـم المسـتأنف مـع تعدیلـه وذلـك بحصـر التعـویض فـي مبلـغ في الـجوهــر : 

الصائر بالنسبة.درهم (خمسة ألاف درهم ) وبجعل 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتالعدلوزارة

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 08/05/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص مجلسه الإداري1بنك بین 

.عبد  الرحمان الفقیرنائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة.بوصفه مستأنفا 
.ش.م.م في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 

.عبد االله  القرطبينائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریرعلىوبناء

قرار رقم :
2521/2012

صدر بتاریخ:
08/05/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7363/17/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3025/2011/16
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.16/08/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسطة ذ.عبد الرحمان الفقیر بمقال مؤدى عنه  1تقدم  23/05/2011حیث إنه  بتاریخ 

الصــــادر عــــن  المحكمــــة التجاریــــة  بالــــدار البیضــــاء بتــــاریخ 618یســــتأنف بمقتضــــاه  الحكــــم  رقــــم 
ویضـــا عـــن  والقاضـــي بـــأداء المـــدعى علیـــه  تع7363/17/2009فـــي الملـــف عـــدد 19/01/2010

مــع  الصــائر ورفــض مــا 20/1/2005درهــم مــع الفوائــد  القانونیــة مــن 110.000,00الضــرر قــدره 
زاد عن  ذلك.

في الشكـــل:
وحیث إن  الاستئناف قدم وفق الشروط  الشكلیة المتطلبة قانونا ممـا یتعـین معـه  التصـریح 

بقبوله  شكلا.

وفي الموضــوع:
تقدمت 2ذا الحكم  المطعون فیه بالاستئناف أن  شركة حیث یستفاد من  وثائق الملف وك

مـؤدى عنــه  تعــرض فیـه أنهــا تتــوفر 8/8/2009عبـد االله القرطبــي بتــاریخ الأســتاذبواسـطة دفاعهــا  
مبلــــغ إیــــداعتقــــدم مــــدیرها مــــن  اجــــل 10/01/2005وبتــــاریخ 1لالإنــــارةعلــــى حســــاب بوكالــــة 

قـــة فقـــد عمـــد الـــى دفـــع المبلـــغ  دون  اســـتلام  للثنظـــرادرهـــم وتحویلـــه لحســـابه  الخـــاص و 110.000
المبلغ  المذكور بالحسـاب واتصـلت بالبنـك المـذكور لكـن  دون  إدراجفوجئت بعدم وأنهاوصل بذلك 

وعـاین 20/1/2005استجواب فصرح مدیر الوكالة بأنه  كان حاضرا یوم إجراءإلىجدوى فعمدت 
أمـــینإلـــىم بعـــده وســـلمه قـــا، وأنـــه شخصـــیا درهـــم110.000مـــدیر العارضـــة حاضـــرا ومعـــه مبلـــغ 

عـن  اخـتلاس المبلـغ المـودع مسؤولیة البنك  ثابتـةأصبحتسعید وبالتالي الصندوق السید  رملوان 
درهــم مــع الفوائــد  البنكیــة مــن  تــاریخ 110.000مبلــغ بأدائــهملتمســة  الحكــم  علــى البنــك المــذكور 

ر مع النفاذ المعجل والصائر.وحفظ حقها  في طلب التعویض عن الضر 20/1/2005
ــــاریخ  ــــه  بت ــــث إن ــــدار البیضــــاء الحكــــم  أصــــدرت19/01/2010وحی ــــة بال المحكمــــة التجاری
موضوع الطعن  بالاستئناف.

وحیث جاء في أسـباب اسـتئناف الطـاعن أنـه  باسـتقراء تعلیـل الحكـم الابتـدائي سیتضـح أنـه 
نحي والقرار الاسـتئنافي وقـرار المجلـس الحكم  الجىصأقمتناقض في أساسه وبنائه من  حیث أنه  
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نفس الســبب وأنــه تبنــى لــالأعلــى الــذي بــث فــي نفــس موضــوع الــدعوى الحالیــة وبــین نفــس الأطــراف و 
من  ق ل ع ورتب المسؤولیة البنكیة على خطـأ المتبـوع عـن عمـل 5خلافا لذلك مقتضیات الفصل 

ي قــام  بعــد  المبلــغ دى البنــك والــذخدم لــلــوان المســتمالتــابع وان التــابع  فــي هــذا النــزاع هــو  الســید ر 
را للبنــك وأنــه  كــان الشــاهد یالمــذكور هــو  الســید مصــطفى الشــاخي و هــو  ممثــل تجــاري ولــیس مــد

الجنحیة وتمت مناقشة شهادته عبر مواجهته بتصریحات كل المسـتخدمین بمـن  الرئیسي في الدعوى
مـن  ق 32و 1تـدائیا بمقتضـیات الفصـلمن له أن  دفـع ابسبق فیهم مدیر الوكالة كما أن  البنك 

المحكمـة عنالمستأنف علیها اخفت یست له الصفة في هذه الدعوى ذلك انم م على أساس أنه  ل
اءا علـــى نفـــس المحضـــر وخیانـــة الأمانـــة بنـــالســـرقةانـــه  ســـبق لهـــا أن  تقـــدمت بشـــكایة مـــن  اجـــل 

والذي قضـى فیهـا بعـدم 4888/1/2007في القضیة الجنحیة عدد نفس الأطرافنیالاستجوابي وب
وبعدم الاختصاص في المطالب المدنیة إلیهسب نمؤاخذة الظنین السید  سعید رحلوان من  اجل ما 

.مراحل الطعن ضد الحكم الجنحي السابق وأن  المستأنف علیها استفدت جمیع
ملتمسا اساسا الحكم برفض الطلب واحتیاطیا اجراء بحث في الملف .

تقــدمت المســتأنف علیهــا بمــذكرة جوابیــة تعــرض فیهــا أن  27/12/2011ة حیــث إنــه  بجلســ
تمــت إثارتهــا اســتئنافه فــي حجیــة الحكــم الجنحــي وأن  هــذه الــدفوع أوجــهر صــالطــرف المســتأنف ح

تتعلـق بمسـؤولیة الكفایة فـي حـین أن  الـدعوى الحالیـة في المرحلة الابتدائیة وتمت مناقشتها بما فیه 
كـــم بعـــدم الاختصـــاص فـــي الـــدعوى ه اتجـــاه الغیـــر وأن الحمتبوعـــلـــذي یحدثـــه البنـــك عـــن  الضـــرر ا

.ة التابعة لا یفید سبقیة البث وإنما عدم  اختصاص القضاء الجنحي فیهاالمدنی
كمـا هـو  واضـح وثابـت لـدى البنـك المسـتانف درهم 110.000مبلغ تدعاو العارضةوأن 

وان عـدم ادراج المبلـغ المـذكور لحسـاب طعن في محضر المعاینة  والاستجواب والتي لم یكن محل
العارضـــة بغـــض النظـــر عـــن الشـــخص الـــذي اختلســـه ســـواء كـــان زیـــد او عمـــر یشـــكل خطـــأ اضـــر 

مــن ق ل ع 85بمصــالح العارضــة لتبقــى مســؤولیة البنــك عــن اخطــاء متبوعیهــا قائمــة طبقــا  للمــادة 
بتأییــد الحكــم  الابتــدائي وتحمیــل ملتمســا التصــریح بــرد الاســتئناف الحــالي والقــول والحكــم تبعــا لــذلك 

المستأنف الصائر.
المستأنف بمذكرة مؤكد فیها جمیـع دفوعاتـه السـابقة تقدم28/02/2012وحیث إنه  بجلسة 

المســطرة فــي مقالــه الاســتئناف ملتمســا أساســا الحكــم  بإلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم  
ء بحـث فـي النازلـة لمناقشـة العناصـر والأسـباب التــي بـإجرابـرفض الطلـب واحتیاطیـا الحكـم  تمهیـدیا

یتمســك بهــا الطرفــان ولاســیما محضــر الاســتجواب بحضــور مــدیر الوكالــة البنكیــة الســید  كــریم منــال 
لوان.موأمین الصندوق السید سعید ر 

حضـــــرها ذ. 27/03/2012وحیـــــث أدرجـــــت القضـــــیة بعـــــدة جلســـــات كانـــــت أخرهـــــا جلســـــة 
الرحمـان عـن المسـتأنف كمـا حضـر ذ. وبصـایم عـن الاسـتاذ القرطبـي عبـد الإدریسي عن ذ. العقیـر 
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بمذكرة تعقیبیة یؤكـد فیهـا مـا جـاء بمـذكرة الجوابیـة سـلمت نسـخة وأدلىعبد االله عن المستأنف علیها 
منهــا لنائــب المســتأنف فأكــد مقالــه الاســتئنافي وحجــزت القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار بجلســة 

08/05/2012.
المحكمة

حیــث ینعــى المســتأنف علــى الحكــم  المطعــون  فیــه مجانبتــه  للصــواب فیمــا قضــى بــه  مــن  
مسؤولیة البنك في حین ان خطأ البنك قد انتفى بمقتضى حكم جنحي نهائي.

أسسـتقـد الاولى وحیث الثابت من وثائق الملف والحكم  المطعون  فیه أن محكمة الدرجة 
قاعــدة مســؤولیة  علــى لضــرر اللاحــق بالمســتأنف علیهــا  حكمهــا القاضــي بتحمیــل البنــك  مســؤولیة ا

من  ق ل ع.85المتبوع عن  اعمال التابع المنصوص علیها في الفصل 
وحیث إنه  لقیام مسـؤولیة المتبـوع ینبغـي علـى المضـرور ان یثبـت صـدور خطـأ عـن التـابع 

بسببها.أووظیفتهتأدیته أثناء
به من  طـرف المسـتأنف أن  المحكمـة الجنحیـة وحیث الثابت من  الحكم  الجنحي المحتج 

الشهود بما إلىضیة والاستماع قمناقشة وقائع البعدقد قضت ببراءة التابع أي المستخدم لدى البنك
بالتالي وأثبتتفي ذلك شهادة الشاهد السید  مصطفى الساخي المؤسس علیها الحكم  المطعون فیه 

خطأ من  جانبه.بان التابع لم یرتكب أي 
وحیث ان الحكم  الجنحي له حجیة أمام المحاكم المدنیة بالنسبة لما یثبته من  وقائع.

أووحیــث إنــه  امــام  إثبــات بــراءة التــابع ینتفــي خطــأ المتبــوع القــائم علــى خطــأ فــي الرقابــة 
، وبالتـالي ینتفـي احـد أركـان مسـؤولیة ممـا یكـون معـه الحكـم  المسـتأنف قـد جانـب الصـواب التوجیه 

.قربه من  مسؤولیة مما یتعین إلغاؤه والحكم  من  جدید برفض الطلبفیما أ

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناففي الشـــكل : 

ع  تحمیـل المسـتأنف الحكم المستأنف والحكم من  جدید برفض الطلب مـوإلغاءباعتباره في الـجوھــر : 

علیها  الصائر.
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

التجاریةمحكمة الاستئناف 
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 5/6/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش م في شخص رئیس وأعضاء مجلسه الإداري1بنك بین ال

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عز الدین بن كیران نائبه الأستاذ 
وصفه مستأنفا من جهة.ب

.2السید -وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة خلید برامي نائبه الأستاذ 
ش م في شخص ممثلها القانوني.3الشركة -

نائبها الأستاذ كمال الصایغ المحامي بهیئة الدار البیضاء.
من جهة أخرى.ماستأنفا علیهما مبوصفه

م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحك
.08/5/2012استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
3032/2012

صدر بتاریخ:
5/6/2012

ف بالمحكمة التجاریةرقم المل
8973/17/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3894/2011/16

ق-ف
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
اسطة دفاعه الأستاذ عز الدین بن كیران بمقال اسـتئنافي مـؤدى عنـه بو 1حیث تقدم البنك 

1439/2010یســـــتأنف بمقتضـــــاه الحكـــــم التمهیـــــدي رقـــــم 18/7/2011الرســـــوم القضـــــائیة بتـــــاریخ 

ـــــــاریخ  ـــــــدار البیضـــــــاء بت ـــــــف رقـــــــم 08/11/2010الصـــــــادر عـــــــن المحكمـــــــة التجاریـــــــة بال فـــــــي المل
الصادر عن نفس 4757/11القطعي عدد القاضي بإجراء خبرة حسابیة والحكم8973/17/2009

مــــع 2الســــید درهــــم لفائــــدة 12562,41القاضــــي بــــأداء البنــــك مبلــــغ 30/5/2011الملــــف بتــــاریخ 
على النسبة ورد باقي الطلبات.تحمیلهما الصائر

14/02/2012بمذكرة جوابیة مع استئناف فرعي مـؤدى عنهـا بتـاریخ 2وحیث تقدم السید 

لحكم المشار إلیه أعلاه .یستأنف بمقتضاه نفس ا

في الشكـــل:
07/7/2011حیــث یتجلــى مــن غــلاف التبلیــغ ان الطاعنــة بلغــت بــالحكم المســتأنف بتــاریخ 

واســتأنفته بالتــاریخ المــذكور أعــلاه ممــا یكــون معــه الاســتئناف قــد قــدم داخــل الأجــل القــانوني ویتعــین 
التصریح بقبوله شكلا.

ودا وعـــدما مـــع الاســـتئناف الأصـــلي وباعتبـــاره جـــاء وحیـــث ان الاســـتئناف الفرعـــي یـــدور وجـــ
مقبول شكلا.إذنالمتطلبة قانونا فهو مستوف لكافة شروطه الشكلیة 

وفي الموضــوع:
2ومقـال الاسـتئناف أن المـدعي السـید حیث تفید الوقائع كما انبنى علیهـا الحكـم المسـتأنف 

03/09/2001أن العارض بتـاریخ عرض فیه22/10/2009تقدم بمقال افتتاحي للدعوى بتاریخ 
أبــرم عقــد قــرض مــن أجــل اقتنــاء شــقة للســكنى مــع البنــك المــدعى علیــه الأول حصــل بموجبــه علــى 

درهــم وان هــذا القــرض بســعر فائــدة متغیــرة نســبتها عنــد انطــلاق 220.000,00تمویــل قیمتــه مبلــغ 
تغیــرة إلا ان البنــك لــم % وانــه بــالرغم مــن اتفــاق الأطــراف علــى جعــل نســبة الفائــدة م8,5العقــد فــي 

یعمــل علــى أي إجــراء لتعــدیل هــذا الســعر، ویكــون بــذلك قــد أخــل بشــروط العقــد . لــذا یلــتمس الحكــم 
درهـم كتعــویض مؤقـت مــع الفوائـد القانونیــة 20.000,00علـى المــدعى علیـه بأدائــه للعـارض مبلــغ 

ظ حقـه فـي تعـدیل مبلـغ وبإجراء خبـرة لتحدیـد الحجـم الحقیقـي للمبـالغ المـؤداة بغیـر وجـه حـق مـع حفـ
الطلــب النهــائي، وأرفـــق المقــال بالوثـــائق التالیــة: نســـخة مــن عقـــد القــرض لمضـــمنة للشــروط المتفـــق 

علیها، نسخة من جدول استهلاك الدین.
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أدلـــى نائـــب المـــدعى علیـــه بمـــذكرة جوابیـــة مـــع مقـــال إدخـــال الغیـــر فـــي 01/02/2010وبجلســـة 
فغــن هــذه 3مــن قــرض الســكن وباعتبــاره أجیــرا لــدى الشــركة الــدعوى یبــین فیهــا بــأن المــدعي اســتفاد فعــلا

قصد استفادة موظفیهـا مـن قـروض للسـكن وأن 28/11/2006الأخیرة أبرمت اتفاقیة مع العارض بتاریخ 
تلك القروض الممنوحة لأجراء الشركة أعلاه ومنها المدعي تخضع لفائدة مكونة من شطرین:

تلـك الفائـدة التـي یؤدیهـا المـدعي باعتبـاره أجیـرا فـي علـى Taux Bonifieالشطر الأول یسمى: 
% والتي لا تتغیر.3,5نسبة 

%والتـي تؤدیهــا 3,5الشـطر الثـاني: وهـو الفــرق بـین نسـبة الفائــدة المحـددة فـي العقـد ونســبة الفائـدة 
% للســنة 3,5فــالفرق بــین النســبتین تتحملــه هــذه الأخیــرة ویتضــح أن المــدعي یــؤدي فقــط نســبة 3الشــركة 

و الحد الأدنى لنسبة الفائدة ولا یخضع إطلاقا للتغییر، وأن جمیـع اقتطاعـات أقسـاط القـرض تـتم مباشـرة وه
لدى البنـك ولـیس مـن الحسـاب الخـاص للمـدعي وأن البنـك لا یباشـر 3من الحساب المفتوح باسم الشركة 

لة تقــوم بعملیــة عملیــة الاقتطــاع مباشــرة مــن حســاب المــدعي المســتفید مــن القــرض علــى أســاس أن المشــغ
% مباشـــرة مــن راتـــب الأجیــر وبالنســـبة لمقـــال الإدخــال یلـــتمس العـــارض 3,5اقتطــاع مبلـــغ القــرض بســـعر 

مـــن أجـــل توضـــیح مـــا ســـبق ذكـــره وأرفـــق المـــذكرة المقرونـــة بمقـــال الإدخـــال بصـــورة مـــن 3إدخـــال الشـــركة 
.3الخاصة بالشركة 52الاتفاقیة، صورة من المذكرة الداخلیة رقم 

أدلــى دفــاع المــدعي بمــذكرة جوابیــة یؤكــد فیهــا ماجــاء فــي المقــال مرفقــا 24/05/2010وبجلســة
المذكرة بصورة لأوراق الأداء.

أدلى دفاع المدخلة في الدعوى بمذكرة جوابیة بین فیها بأنه بالرجوع إلى 23/08/2010وبجلسة 
درهـم لا تعـرف 500.000,00هـا الاتفاقیة المبرمة بین العارضة والبنك فإن القروض التي لا تتعـدى قیمت

أي اعفاء من طرف البنـك وإنمـا مـن طـرف العارضـة فقـط، وأن الإلتـزام الـذي علـى عـاتق العارضـة هـو ان 
تتكلـــف باقتطـــاع مبلـــغ القســـط مـــن أجـــرة المســـتفید مـــن القـــروض ووضـــعها بالحســـاب البنكـــي المفتـــوح باســـم 

لقسـط، وأن الاعفـاء لـبعض الأصـناف مـن العارضة لـدى البنـك المقـرض الـذي یقـوم بعـد ذلـك باسـتخلاص ا
القروض أو لبعض الأجراء لا دخل للبنك فیه وإنما یهم العلاقـة بـین العارضـة وأجرائهـا، ان المـدعي یتـوفر 
علــى حســاب بنكــي مفتــوح لــدى البنــك وأن حصــوله علــى القــرض تــم باتفــاق بینــه وبــین البنــك فــي حــین ان 

سهیل عملیة القرض عن طریق وضع مبالغ الأقساط المقتطعة العارضة ترتبط مع البنك باتفاقیة من أجل ت
من أجرة الأجیر رهن إشارة البنك بالحساب المفتوح لدیه باسم العارضة، لـذا فـإن البنـك أجنبـي عـن العلاقـة 

التي تربط العارضة بأجیرها.
ر أدلى دفاع المدعى علیه بمذكرة تعقیبیة یجیب فیها على الدفع المثا20/09/2010وبجلسة 

درهم  لا تعرف أي 500.000,00من طرف المدخلة في الدعوى بخصوص القروض التي لا تتعدى 
للتأكد من أنها تنص على انه في 52إعفاء من طرف البنك، یكفي الرجوع إلى التعلیمات الداخلیة رقم 
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سبة تؤدي الفرق في الفائدة وبین الن3درهم فإن الشركة 500.000,00حالة قرض أقل أو یساوي 
المقدرة من طرف البنك والفائدة والمقررة لمنح قروض لمستخدمیها من طرف كوماناف وحتى الاتفاقیة 

تنص على ذلك.
والقاضي بإجراء 08/11/2010وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

البنك لم یعمل إلى ان 04/3/2001الذي انتهى في تقریره المؤرخ في العیاشي خیاخبرة یقوم بها الخبیر 
على مراجعة الفائدة رغم التغییر الذي طرأ على الفائدة بالنسبة لقروض السكن واحتسب فوائد غیر مستحقة 

درهم .12.562,41حددت في مبلغ 
الخبیر احتسب وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعي والدي یعرض فیها بأن

كانطلاق لهذه العملیة وأن العارض یبقى محقا في المطالبة بالفوائد القانونیة 25/03/2006الفوائد من 
. وأنه أي من تاریخ الاقتطاع الذي لم یطبق سعر الفائدة المطبقة في السوق 25/03/2006من 

5.50بالنظر إلى كون الخبیر أشار في تقریره إلى أن سعر الفائدة المطبق حالیا في السوق لا یتعدى 
فإن من حق العارض أن یطالب المدعى علیه بإنجاز جدول جدید لاستخماد القرض یتضمن هذا %

درهم 7400ملتمسا الحكم له بمبلغ إضافة إلأى تعویض قدره 24/02/2011السعر للفائدة من تاریخ 
في السوق جدید لاستخماد القرض یتضمن السعر الفائدة المطبقة مع النفاذ المعجل وبتمكینه من جدول  
.%5.50والمعتمد من طرف الخبیر والمحدد في 

وبناء على المذكرة التعقیبیة بعد الخبرة و المدلى بها من طرف نائب البنك المدعى علیه والذي یعرض 
فیها بأن الخبرة شابها عیب شكلي یتجلى في عدم حضور شركة كوموناف على الرغم من اعتبارها طرفا 

من قانون المسطرة المدنیة ویجعل 63جعل الخبرة مخالفة لمقتضیات المادة أساسیا في النازلة مما ی
ن الخبیر لم یتقید بالنقطة المهمة التي حددت له من ‘بالتالي الخبرة مختلة شكلا وباطلة وفي الموضوع ف

ف طرف المحكمة ودلك بتحدید قیمة الاستحقاقات التي قام المستفید بأدائها بواسطة مشغلته شركة كومونا
التي لم تحضر إلى جلسة الخبرة وأن تحدید قیمة الاستحقاقات لا یمكن وقوعه دون الرجوع إلى تصریحات 
المشغلة شركة كوموناف والتي ستحدد نسبة الدین الذي ستتحمله عن المستفید طبقا للاتفاقیة المبرمة بینها 

ذلك أن المستفید یؤدي نسبة قارة والمدلى بنسخة منها 52وبین العارض وطبقا للتعلیمات الداخلیة رقم 
من الفوائد والجزء الباقي تؤدیه المشغلة وأن الخبیر أقصى ه الحقائق ولم یقم حتى باستدعاء شركة 
كوموناف ملتمسا إرجاع المهمة للخبیر لاستدعاء شركة كوموناف وتلقي تصریحها والتقید بالنقط المحددة 

مضادة مع الأخذ بعین الاعتبار كافة الوثائق والمعطیات له في المهمة أو عند الاقتضاء إجراء خبرة 
المدلى بها من قبل العارض وحفظ حفه في الرد والتعقیب بعد إنجاز الخبرة .  

ـــة حكمهـــا المشـــار إلیـــه أعـــلاه  30/5/2011وحیـــث انـــه بتـــاریخ  أصـــدرت المحكمـــة التجاری
.الآتیةاستأنفته الطاعنة للأسباب 
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الاستئنافموجبات
لمحكمــــة مصــــدرة الحكــــم المطعــــون حینمــــا قضــــت علــــى البنــــك العــــارض بأدائــــه حیــــث إن ا

درهــم تكــون قــد جانبــت الصــواب ولــم تجعــل لحكمهــا أي أســاس بعــدما 12562,41لمســتأنف مبلــغ ل
مطابقة اعتمدت خبرة السید خیا العیاشي بعلة ان الخبیر أوضح أن الاستحقاقات الشهریة ، جاءت  

عر الفائدة ، وأنه خلافا لمـا ذهبـت إلیـه المحكمـة سیعمد إلى مراجعة لجدول الاستخماد وأن البنك لم
فـان الخبـرة المـأمور بهــا كانـت موضـوع عـدة مآخــذ منهـا أن الخبیـر لـم یعمــل علـى احتـرام مقتضــیات 

من ق م م وذلك بـإجراء خبرتـه فـي غیبـة شـركة "كومانـاف" علـى 63الحكم التمهیدي وخرق الفصل 
أساسیا في الدعوى وأیضـا مـن المآخـذ علـى تقریـر الخبیـر أنـه قـام بتحدیـد الرغم من أنها تعتبر طرفا

قیمـــة الاســـتحقاقات التـــي قـــام بهـــا المســـتفیذ بواســـطة مشـــغلته شـــركة " كومانـــاف" دون الرجـــوع إلـــى 
تصریحات هذه الأخیرة لتحدید نسبة الدین الذي تتحمله عن المسـتفید اعتبـارا للاتفاقیـة المبرمـة بینهـا 

وبین البنك.
رقـم service internenote deوأنـه مـن جهـة أخـرى وبـالرجوع إلـى التعلـیلات الداخلیـة 

المـدلى بهـا مـن طـرف العـارض یتبـین أنهـا تـنص فـي الصـفحة الثانیـة علـى أنـه فـي حالـة قــرض 52
درهم فإن الشـركة المغربیـة تـؤدى الفـرق فـي الفائـدة بـین النسـبة المقـررة 500000,00أقل أو یساوي 

لبنك والفائدة لمنح قروض لمستخدمیها من طـــــرف " كوماناف" وبالتالي فان المستفیذ من من طرف ا
القرض یؤدي نسبة قارة من الفوائد لان الجـزء البـاقي تؤدیـه مسـتخدمته، وأنـه إضـافة إلـى ذلـك وعلـى 
فــرض كــون نســبة الفائــدة كانــت متغیــرة فــان العــارض كــان دائمــا یطبقهــا فــي معــدلها المــنخفض ممــا 

كــون معــه مــا یطالــب بــه المســتأنف ضــده یــدخل فــي بــاب الاثــراء علــى حســاب الغیــر والــتمس إلغــاء ی
الحكمــین المســتأنفین والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب ، وعنــد الاقتضــاء الأمــر تمهیــدیا بــإجراء خبــرة 

حسابیة بحضور المدخلة في الدعوى مع حفظ حق العارض في التعقیب على ضوء نتیجة الخبرة.
وحیــث أجــاب المســتأنف علیــه بمــذكرة مــع اســتئناف فرعــي عــرض فیهــا أن مآخــذ المســتأنف 
على الحكمین التمهیدي والقطعي لا تقوم على أساس  وأنه خلافا لما یدعیـه فـان الخبـرة قـد اسـتوفت 
كافة الشروط الشكلیة المتطلبة وخاصة استدعاء جمیع الأطـراف وأنـه یكفـي الرجـوع إلـى المرفـق رقـم 

غلة العـــارض التـــي توصـــلت بتـــاریخ شــقریـــر الخبـــرة ، لیتأكـــد أن الســید الخبیـــر قـــد اســـتدعى ممــن ت7
لاینـزع صـفة الحضـوریة أو حضـور ممثلهـا، وحضر دفاعهـا أمـام الخبیـر وأن عـدم 04/02/2011

التواجهیة عن الخبرة المنجزة.
هــا خــلال دد تمســكه بــنفس الــدفوع  التــي أثار جــأمــا مــن حیــث بــاقي الــدفوع فــان  المســتأنف 
مشـغلة العـارض إدخـالكمـا قضـى بعـدم قبـول ،المرحلة الابتدائیة التي قضى الحكم الابتدائي بردهـا 

وانــه بــالرجوع إلــى مقــال الطعــن یلاحــظ انــه لــم یتضــمن أي طلــب أو ملــتمس فــي مواجهــة المطلــوب 
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فـإن شركة " كومانـاف" غیـر ذي موضـوع ، وانـه فـي جمیـع الأحـوال إدخالإدخالها مما یجعل طلب 
العلاقة التعاقدیة قد جمعت بین العارض والبنك ، وأن جدول الاستهلاك یبین ان النسبة المحددة في 
العقد كانت على عاتق العارض، كما أن أوراق الأداء المدلى بها تؤكد أن القسـط كـان یقتطـع برمتـه 

لته ولا دخـل للبنـك تهـم العلاقـة بـین العـارض ومشـغ52من أجرته، وأن ورقة التعلیمات الداخلیة رقـم 
طــرف أجنبــي عنهــا وبــذلك فــان المســتأنف قــد أخــل بالتزاماتــه الــواردة فــي عقــد القــرض لأنــهفــي ذلــك 

بتطبیق سعر الفائدة یتغیر كلما طرأ تعدیله وفقا للضوابط المعمول بها في المیدان البنكي .
ائــد المــؤداة أمــا مــن حیــث الاســتئناف الفرعــي فانــه علــى ضــوء الخبــرة التــي حــددت مبلــغ الفو 

دون وجه حق لفائدة البنك تقدم العارض بمطالبه النهائیة ملتمسا الحكم لفائدته بالفوائـد القانونیـة مـن 
درهــــــم الا ان المحكمــــــة ردت طلــــــب 7400,00إضــــــافة إلــــــى تعــــــویض قــــــدره 25/3/2006تــــــاریخ 

شـارة إلیهـا فـي التعویض لعـدم وجـود إنـذار فیمـا لـم یبـرر سـبب عـدم الاسـتجابة لطلـب الفوائـد رغـم الإ
دیباجة الحكم وأن الخبیر أكد في تقریره أن سعر الفائدة الذي كان مطبقا على العارض كـان مطابقـا 

وهـو مـا یفسـر اعتمـاده فـي احتسـاب الفوائـد 24/12/2005لما هو معمول به في السـوق إلـى غایـة 
ه العملیــة وبــذلك كــانطلاق لهــذ25/3/2006الغیــر المســتحقة المــؤداة للبنــك المســتأنف علــى تــاریخ 

یكـــون العـــارض محقـــا فـــي المطالبـــة بالفوائـــد القانونیـــة ملتمســـا رد الاســـتئناف الأصـــلي وتأییـــد الحكـــم 
درهـم كتعـویض وشـمول المبلـغ المحكـوم بـه 7400,00المستأنف مع تعدیلـه والحكـم للعـارض بمبلـغ 

ئر.وتحمیل المستأنف علیه فرعیا الصا25/3/2006بالفوائد القانونیة من تاریخ 
المسـتأنف علیـه مـن ادعـاءات أثـارهمـا أنوحیث عقب دفـاع المسـتأنف بمـذكرة عـرض فیهـا 

تبقى غیر ذات أساس وأن ما ورد في استئنافه الفرعي عن وجوب الحكم له بتعویض عـن ضـرر لا 
مزید من الإثراء علـى حسـاب العـارض خاصـة وأن هـذا الأخیـر لـم یقـم وجود له یؤكد سوء نیته في ال

یشــكل إخــلالا بالتزاماتــه كمــا یــزعم المســتأنف علیــه والــذي لــم یكــن یــؤدي ســوى نســبة فائــدة بــأي فعــل 
المحــددة فــي العقــد فــان الشــركة النســبةو ./. 3,5./. وهــي ثابتــة لا تتغیــر، أمــا الفــرق بــین 3,5قــدرها 
هي التي تتحملهـا والـتمس رد الاسـتئناف الفرعـي لعـدم ارتكـازه علـى أسـاس وتحمیـل رافعـه3العامة 

الصائر ابتدائیا واستئنافیا.
بمــذكرة أوضــحت فیهــا أن الطــاعن لــم یبــین  فــي أوجــه اســتئنافه 3وحیــث أجابــت الشــركة 

الإدخــال وأنــه لــذلك الأســباب التــي اعتمــدها لتبریــر إلغــاء الحكــم فیمــا قضــى بــه مــن عــدم قبــول مقــال 
ینبغي التصریح بعدم قبول الاستئناف.

العارضــة لــم تكــن ا لمــا جــاء فــي المقــال الاســتئنافي فــان واحتیاطیــا فــي الموضــوع فانــه خلافــ
ة وان الطـاعن لـم یبـرز صـفته ومصـلحته فـي طلـب إدخـال یـطرفا في عقد القرض سند الـدعوى الحال

تواجهیة العارضة في الدعوى مما یكون معه طلبه هذا غیر مقبول شكلا ، أما من حیث الدفع بعدم 
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ومرفقاته سیتضح جلیـا أن جمیـع الأطـراف ونـوابهم قـد توصـلوا الخبرة فانه بالرجوع إلى تقریر الخبیر 
بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة مما ینبغي معه رد الطعن بهذا الخصوص.

، 52أما من حیث الدفع بالاتفاقیة المبرمة بین العارضة والطاعن وكذا الورقة الداخلیة رقم 
یــة المتعلــق بشــروط مــنح القــروض فــان القــروض فانــه بــالرجوع إلیهــا وخاصــة البنــد الثالــث مــن الاتفاق

من طرف العارضة وإنمامن طرف البنك ، إعفاءدرهم لا تعرف أي 500.000,00التي لا تتعدى 
ـــدى البنـــك  ـــغ العـــارض ل ـــف باقتطـــاع مبل ـــى عـــاتق العارضـــة هـــو ان تتكل ـــذي عل ـــزام ال فقـــط وان الالت

دي نســبة مــن الفائــدة لا یهــم البنــك المقــرض الــذي یقــوم بعــد ذلــك باستخلاصــه وان كــون العارضــة تــؤ 
الـذي بقـي ملتزمـا حیـال الأجیــر وفـق شـروط عقـد القـرض الــذي یربطهمـا وان كـان عقـد القـرض حــدد 

رض بمراجعـة سـعر الفائـدة كلمـا طـرأ علیـه لـك یعتبـر التزامـا علـى البنـك المقـنسبة فائدة متغیـرة فـان ذ
ل له دخوان الطاعن لا اهیرضة ومستخدمفإنها  تخص العا52أي تغییر في السوق أما الورقة رقم 

.في علاقتها بمستخدمیها 
وبــذلك یتضــح أن النــزاع الحــالي یهـــم الطــاعن والمســتأنف علیــه الأول ولا یخــص العارضـــة 

فیما قضى به من عدم قبول مقال الإدخال .وتأیید الحكم الابتدائيملتمسة رد الاستئناف
التي حضرها الأستاذ الإدریسي عن الأسـتاذ 08/5/2012وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

بـن كیـران والأســتاذة بـوردو عــن الأسـتاذ الصــایغ التـي أدلــت بمـذكرة جــواب تسـلم نســخة منهـا الأســتاذ 
مــا تقــرر معــه حجــز القضــیة للمداولــة لــذین أســندا النظــر فیهــا للمحكمــة مبرمــي والأســتاذ الإدریســي ال

.05/6/2012لجلسة 

محكمة الاستئناف
الاستئناف الأصلي:حول 

حیث تمسك البنك المستأنف بأن الحكم المتخذ قد جانـب الصـواب حینمـا اعتمـد فـي قضـائه 
علـــى خبـــرة الســـید خیـــا العیاشـــي رغـــم الإجـــراءات التـــي شـــابتها ومنهـــا عـــدم احتـــرام مقتضـــیات الحكـــم 

هــا طرفــا مــن ق م م بــإجراء الخبــرة فــي غیبــة شــركة " كومانــاف" باعتبار 63التمهیــدي وخــرق الفصــل 
نجدها تنص 52رئیسیا في الدعوى، وانه من جهة أخرى وبالرجوع إلى نشرة التعلیمات الداخلیة رقم 

درهـــم فـــان الشـــركة 500.000,00فـــي الصـــفحة الثانیـــة علـــى انـــه فـــي حالـــة قـــرض أقـــل أو یســـاوي 
تفید مــن المغربیــة تــؤدي الفــرق فــي الفائــدة وبــین النســبة المقــررة مــن طــرف البنــك وبالتــالي فــان المســ

القرض یؤدي نسبة قارة من الفوائد والجزء الباقي تؤدیه مستخدمته.
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مــن ق م م 63وحیــث انــه بخصــوص الــدفع بعــدم تواجهیــة الخبــرة وخــرق مقتضــیات الفصــل 
أن وإنجاز الخبرة في غیبة شركة "كوماناف" فانه فضلا عن كون هذا الدفع غیر منـتج علـى اعتبـار

المصـلحة هـي منـاط كـل بالنظر الـى أن مصلحته في  إثارة هذا الدفع البنك المستأنف لم یبرز وجه 
ـــر قـــد وجـــه  ـــد اســـتوفت كافـــة شـــروطها الشـــكلیة ، وأن الخبی ـــدائیا ق ـــرة المـــأمور بهـــا ابت ـــان الخب دفـــع ف

ة بتــــــاریخ التــــــي توصــــــلت بالاســــــتدعاء مباشــــــر 3اســــــتدعاءات لكــــــل  الأطــــــراف بمــــــا فیهــــــا الشــــــركة 
ممـا یسـتدعي 18/02/2011الأستاذ یـونس العـراش یـوم والتي حضر عنها دفاعها06/02/2011

رد هذا الدفع لعدم وجاهته.
وحیــث انــه خلافــا لمــا ذهــب إلیــه المســتأنف فانــه بــالرجوع إلــى الاتفاقیــة المبرمــة بــین شــركة 
"كومانــاف" والبنــك وخاصــة فــي البنــد الثالــث المتعلــق بشــروط مــنح القــروض ، فــان القــروض التــي لا 

من طـرف البنـك وان الالتـزام الـذي علـى عـاتق إعفاءدرهم لا تعرف أي 500000,00تتعدى مبلغ 
المشغلة هو اقتطاع مبلـغ القسـط مـن أجـرة المسـتفید مـن القـرض ووضـعها بالحسـاب البنكـي الممنـوح 

.لیقوم بعد ذلك باستخلاص القسط-أي المستأنف-لدى البنك المقرض3شركة الباسم 
فــان البنــك لا علاقــة لــه بهــا لأنهــا تهــم 52الداخلیــة رقــم كمــا انــه بــالرجوع إلــى التعلیمــات

باعتبـار أن العقـد شـریعة المتعاقـدین ، وان الالتزامـات التعاقدیـة لا تلـزم الشركة المشغلة بمستخدمیها
.الا من كان طرفا فیها 

وحیث إنـه بـالإطلاع علـى عقـد القـرض الـرابط بـین الطـرفین والمصـادق علـى توقیعاتـه علـى 
المتعاقــدین اتفقــا علــى تطبیــق أنیتبــین 16خاصــة فــي فصــله 2000مــارس 28و 22فــي التــوالي 
انـه إلاتجـاري كهـامش ./. 0,25./. أي سعر الفائدة المرجعـي بالإضـافة إلـى 9,5فائدة بنسبة سعر 

كان المستأنف إذابالرجوع إلى تقریر الخبرة المعتبرة ابتدائیا من طرف الخبیر خیا العیاشي فانه حقا 
جمیــــع الاســــتحقاقات الشــــهریة التــــي جــــاءت مطابقــــة لجــــدول 24/02/2011لیــــه قــــد حــــدد لغایــــة ع

درهـم فانـه ابتـداء مـن هـذا التـاریخ وقـع تغییـر 292.449,07والتي بلغت مـا مجموعـه تخمادات الاس
الفائدة بالنسبة لقروض السكن وانخفاضـها لـم یعمـل البنـك المسـتأنف علـى لأسعارالعناصر المكونة 

درهم .12.562,41ها مما نتج عنه احتساب فوائد غیر مستحقة حددت في مبلغ مراجعت
وحیـــث انـــه مـــن المســـلم بـــه ان الالتزامـــات التعاقدیـــة المنشـــأة علـــى وجـــه صـــحیح تقـــوم مقـــام 
القانون بالنسبة لمنشئیها، وانه طالما أن عقد القرض الرابط بین الطـرفین قـد حـدد نسـبة فائـدة متغیـرة 

بقـى ملزمـا بـرد ك المستأنف قد اخل بالتزاماته حسبما عاینه الخبیـر فـي تقریـره فانـه یوانه تبت ان البن
مــا استخلصــه بــدون وجــه حــق ویكــون الحكــم الابتــدائي الــذي قضــى بــذلك قــد صــادف الصــواب ممــا 

یستدعي رد الاستئناف لعدم جدیته وبإبقاء الصائر على رافعه.
حول الاستئناف الفرعي:
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25/3/2006یا بأنه طالب بالحكم له بالفوائد القانونیة من تاریخ حیث تمسك المستأنف فرع

طلب التعـویض لعـدم وجـود إنـذار ، الا ان المحكمة ردت درهم 7400,00إضافة إلى تعویض قدره 
ولم تبرر سبب عدم الاستجابة لطلب الفوائد.

إلــى البنــك لكــن حیــث انــه تبــث حقــا أن الملــف جــاء خالیــا ممــا یفیــد توجیــه أي إنــذار بــالأداء 
المســـتأنف علیـــه حتـــى یتـــأتى اعتبـــاره فـــي حالـــة مطـــل فـــي تنفیـــذ التزاماتـــه ممـــا یســـتدعي رد طلـــب 

التعویض عن التماطل .
شـفاع وحیث بخصوص عدم الاستجابة لطلب الفوائد القانونیة فان المحكمة لا تـرى مبـررا لإ

عي رد الاسـتئناف الفرعـي لعـدم المبلغ المحكوم به بالفوائد لعدم ثبـوت مـا یبررهـا ، الأمـر الـذي یسـتد
جدیته. 

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.حضوریا و علنیا وهي تبت انتهائیا 
بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي.في الشـــكل : 

ه.بردهما وتأیید الحكم المستأنف مع بقاء صائر كل استئناف على رافعفي الـجوھــر : 
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.12/06/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 

مكنـاس و الجاعـل بـدوره المحامي بهیئة عبد اللطیف بنحلیمةنائبه الأستاذ 
بنحلیمــــــة المحــــــامي بهیئــــــة محــــــل المخــــــابرة معــــــه بمكتــــــب الأســــــتاذ رشــــــید

.الدارالبیضاء
بوصفه مستأنفا من جهة.

.في شخص مدیره وأعضاء مجلسه الإداري2البنك -وبین 

في شخص مدیره و أعضاء مجلسه الإداري.3البنك -

نائبهما الأستاذ عبد المالك التبر المحامي بهیئة الدارالبیضاء.
مؤسســـة الجهویـــة للتجهیـــز و بصـــفتها ممثلـــة وحالـــة محـــل ال4مؤسســـة -

البناء بنفس المنطقة في شخص مدیرها.

.الدار البیضاءنائبها الأستاذ الحسن اعظیم المحامي بهیئة 
السید الوكیل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالیة بالرباط.

.من جهة أخرىممستأنفا علیهمبوصفه
تجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستن

وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.
.15/05/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
3158/2012

صدر بتاریخ:
12/06/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1369/5/2003

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1536/2011/16

ح/م
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المســطرة قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
الحكــــمطعــــن بموجبــــه فــــيبواســــطة نائبــــه بمقــــال اســــتئنافي 1تقــــدم الســــید 15/03/2011بتــــاریخ 

القاضـي 1369/5/2003ملـف رقـم: 09/12/2004الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتـاریخ 
برفض الطلب.

في الشكـــل:
وفــق صــیغه القانونیــة صــفة و أجــلا و أداء الأمــر الــذي یتعــین معــه التصــریح حیــث قــدم الاســتئناف 

بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تقـــدم بمقـــال 1و المقـــال الاســـتئنافي أن المـــدعي المســـتأنفالحكـــمتفیـــد الوقـــائع كمـــا انبنـــى علیهـــا 

تفادة مـن شـراء زبنائـه الاسـیعرض فیه أن البنك الشـعبي عـرض علـى بعـض 07/02/2003بتاریخ افتتاحي
شقة بحي الاندلسیة بالدار البیضاء وان المدعي اعرب عن نیتـه فـي ذلـك فـادى القسـط الأول كتسـبیق وقـدره 

الطابق الأول مـن حـي الاندلسـیة 9درهم مقابل شقة تقع في العمارة رقم 164000درهم من اصل 37260
وان المدعي ظل ینتظر 19/4/1977یخ متكونة من صالون وغرفتین ومطبخ وحمام وان هذا الأداء تم بتار 

بشــهادة محــررة مــن 9/7/1984أیــة إشــارة مــن بنكــه لكنــه لــم یتوصــل بشــيء وبعــد طــول انتظــار توصــل فــي 
الـذي كـان یطمئنـه بعلـل أن الإنجـاز 3تشهد بـالبیع ومـن حـین لاخـر كـان المـدعي یتصـل بالبنـك 2البنك 

توصـل المـدعي برسـالة 26/9/1995للغیـر وانـه بتـاریخ وقع فیه تأخیر إلى أن فوجئ بكون الشقة قد بیعت 
یخبــره فیهــا انــه تــم إلغــاء الشــراء بصــورة نهائیــة أضــاف المــدعي انــه تقــدم بمقــال أمــام ابتدائیــة 3مــن البنــك 

بنفي كل علاقـة 3یطلب فیه التعویض عن ما فاته من كسب فاجاب البنك 28/12/1995مكناس بتاریخ 
غیــر مختصــة للبــت فــي الــدعوى لوجــود العقــار بالبیضــاء فأصــدرت المحكمــة لــه مــع المــدعي وان المحكمــة

أحیــل الملــف علــى المحكمــة الابتدائیــة بانفــا بالــدار 22/4/1996الابتدائیــة حكمــا بعــدم الاختصــاص بتــاریخ 
البیضاء التي حكمـت بعـدم قبـول الـدعوى لكـون المـدعي لـم یـدل بمـا یفیـد الشـراء رغـم أن المحكمـة الابتدائیـة 

ناس في حكمها القاضي بعدم الاختصاص شهدت بان المـدعي أدلـي بأصـول الوثـائق ومحتویـات الملـف بمك
شاهدة على ذلك واستأنف المدعي الحكم الابتـدائي فأیدتـه محكمـة الاسـتئناف فقـام المـدعي مـن جدیـد بإقامـة 

ي وهمـا اللـذان تسـلما دعوى أمام المحكمة التجاریة في مواجهة  المدعى علیهما لكونهما كان یراسلان المـدع
منه مبلغ التسبیق وهما المسؤولان عن عدم تسلیم الشقة للمدعي أضاف انه فاته كسب سواء من حیث قیمة 

6000كرائهـا مـن تـاریخ الشـراء بقیمـة بوفاته أیضـا كسـ2002لیس هو سنة 1979الشقة لان ثمنها سنة 
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3والبنـك 2وفـي الموضـوع تحمیـل البنـك درهم شـهریا والـتمس المـدعي لاجـل ذلـك فـي الشـكل قبـول الطلـب

كامل مسئولیتها والحكم علیهما بتعویضه والحكم بـإجراء خبـرة لتحدیـد مـا فـات المـدعي مـن كسـب ومـن قیمـة 
العقار والثمار المدنیة مع حفظ حقه في تقدیم طلباته بعد إنجاز الخبرة.
والتـي 20/3/2003المـدعي بجلسـة وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق والمدلى بها من طرف نائـب 

أرفقهــا بشــهادة اعتــراف بـــالبیع واســتخلاص مقــدم الـــثمن ونســخ مراســلات ونســخة حكـــم ابتــدائي قضــى بعـــدم 
الاختصاص صادر عن المحكمة الابتدائیة بمكنـاس ونسـخة حكـم ابتـدائي قضـى بعـدم قبـول الـدعوى صـادر 

عن المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء أنفا.
ـــى ـــاء عل ـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ وبن ـــر فـــي الـــدعوى المـــؤدى عن ـــب إدخـــال الغی المـــذكرة مـــع طل

والمدلى بها من طرف 18/6/2003والمدلى بها من طرف نائب المدعى علیه الثاني بتاریخ 18/6/2003
نائــب المــدعى علیــه الثــاني والتــي جــاء فیهــا أن المحكمــة التجاریــة غیــر مختصــة نوعیــا للبــت فــي موضــوع 

و أفــاد أن المـدعي قــد أقـام نفــس الـدعوى أمــام ابتدائیــة أنفـا واســتدل بـنفس الوثــائق وصـدر فیهــا حكــم الـدعوى
والمدعي لـم یقـدم دعـواه الا بتـاریخ 19/4/1977بعدم القبول أضاف أن عملیة حجز الشقة تعود إلى تاریخ 

بیع بخصوص الشقة وان مما یكون معه الطلب قد طاله التقادم  وأضاف انه لم یبرم أي عقد لل7/2/2003
المؤسسة الجهویة للتجهیز والبناء طلبت من المدعى علیـه اطـلاع زبنائـه علـى ذلـك البرنـامج وتلقـي طلبـاتهم 
وانه أحال طلب المدعي على المؤسسـة المـذكورة وانتهـت بـذلك مهمتـه و أضـاف أن المـدعي كـان علـى علـم 

ل ذلك أساسا التصـریح بعـدم اختصـاص المحكمـة بان الشقة في ملك المؤسسة الجهویة للتجهیز والتمس لاج
فـــي الموضـــوع اســـتدعاء المـــدخلین فـــي الـــدعوى وهمـــا االتجاریـــة للبـــت فـــي الـــدعوى للتقـــادم و احتیاطیـــا جـــد

المؤسسة الجهویة للتجهیـز والبنـاء للناحیـة الوسـطى والوكیـل القضـائي للمملكـة والحكـم بـإخراج المـدعى علیـه 
وصـورة 1987/د س بتـاریخ 1112بصـورة رسـالة المؤسسـة الجهویـة عـدد الثاني من الدعوى وارفـق مذكرتـه

عن المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء أنفا.9082تحت عدد 24/12/1997حكم صادر بتاریخ 
19/6/2003وبناء علـى المـذكرة الجوابیـة المـدلى بهـا مـن طـرف نائـب المـدعى علیـه الأول بجلسـة 

جاریة غیر مختصة للبت نوعیا في موضوع الـدعوى  وأفـاد أن المـدعى علیـه والتي جاء فیها أن المحكمة الت
الـذي هـو بنـك قـائم بذاتـه 3أیة علاقة بالمدعي الـذي یتـوفر علـى حسـاب بنكـي لـدى البنـك هالأول لا تربط

یتــوفر علــى شخصــیته القانونیــة وعلــى اســتقلاله المــالي ویســیره مجلــس إدارة خاصــة بــه كمــا تــدل علــى ذلــك 
الرســمیة للابنــاك المــرخص لهــا بالقیــام بالعملیــات المالیــة المنشــورة بقــرار الســید وزیــر المالیــة الصــادر اللائحــة
وأضــاف انــه ســبق لمحكمــة الاســتئناف بالــدار البیضــاء أن قضــت فــي نفــس القضــیة 23/8/1994بتــاریخ 
لعـدم وجـود أیـة 2بعدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف المدعي في مواجهة البنـك 15/3/2001بتاریخ 

علاقــة بینــه وبــین المــدعي  و أضــاف أن البنــك الشــعبي الجهــوي بمكنــاس هــو الــذي عــرض علــى المــدعي 
2الاستفادة من شراء شقة بحي الادندلسة كما یتبین من مقـال المـدعي وان هـذا الأخیـر یحـاول إقحـام البنـك 

مك المذكور لكن تلك الشهادة لا تلـز صادرة عن البن7/9/1984في الدعوى اعتمادا على شهادة مؤرخة في 
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لانه قام باستفسار المؤسسة الجهویة المذكورة التي أفادته بالمعلومات التـي قـدمها فـي تلـك الشـهادة 2البنك 
وذلــك نیابــة عــن البنــك الشــعبي تــالجهوي بمكنــاس لكــون برنــامج الاندلســیة یقــع فــي مدینــة الــدار البیضــاء وان 

لیســت لــه أیــة 2بمكنــاس الــذي ســلمها للمــدعي ویتجلــى ممــا ســبق أن البنــك الشــهادة ســلمت للبنــك الجهــوي 
علاقة بالنزاع القائم بین المدعي من جهة والبنك الشعبي الجهـوي بمكنـاس مـن جهـة ثانیـة والـتمس مـن اجـل 
ذلـــك أساســـا التصـــریح بعـــدم اختصـــاص المحكمـــة التجاریـــة للبـــت نوعیـــا فـــي الـــدعوى واحتیاطیـــا عـــدم قبـــول 

الدعوى.
اء على ملتمس النیابة العامة الرامي إلى التصریح باختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبـت فـي وبن

موضوع الدعوى.
والقاضـي 960/2003تحـت عـدد 3/7/2003وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتـاریخ 

حـین البـت فـي باختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبت في موضوع الدعوى وارجاء البـت فـي الصـائر الـى
موضوع الدعوى.

والقاضـي بتأییـد 2680/2003تحت عدد 4/9/2003وبناء على القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 
1369/2003فــي الملــف عــدد 3/7/2003الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 

الملف إلى نفس المحكمة للاختصاص وبدون صائر.عوبار جا
مـن طـرف الوكیـل القضـائي للمملكـة والتـي أفـاد 25/3/2004على المذكرة المدلى بها بجلسة وبناء 

فیها انه توصـل باسـتدعاء مجـرد مـن جمیـع الوثـائق المسـطریة المتعلقـة بملـف النازلـة ممـا تعـذر علیـه معرفـة 
مهلــة كافیــة طبیعــة وملابســات القضــیة والــتمس تبلیغــه الوثــائق المســطریة المدرجــة فــي هــذا الملــف مــع منحــه

لاعداد جوابه.
مـن طـرف نائـب المدخلـة فـي الـدعوى 15/7/2004وبناء على المذكرة الجوابیـة المـدلى بهـا بجلسـة 

المدعي والبنك الشعبي الجهوي بمكناس وان لائحة الحـاجزین لـم والتي جاء فیها أن عملیة الحجز تمت بین
ممــا یســتفاد منــه أن العلاقــة كانــت قائمــة مــا بــین الطــرفین 2/2/1984تبلــغ للمدخلــة فــي الــدعوى إلا بتــاریخ 

والرســالة الصــادرة عنــه والموجهــة للســید وزیــر المالیــة تؤكــد 19/4/1977المــذكورین منــذ تــاریخ الحجــز وهــو 
والتـي جـاء 4/8/1987المؤرخـة فـي 2عة وان ما یؤكد هذا الدفع هي الرسالة الصـادرة عـن البنـك هذه الواق

متـر مربـع ودفـع لـه تسـبیقا 107.40حجز لدى هذا الأخیر شقة ذات المساحة المحددة فـي يفیها أن المدع
المدخلــة فــي درهــم وبأنــه كــان ضــمن لائحــة الحــاجزین وان التســبیق المــذكور لــم تتوصــل بــه 37260مبلغــه 

الــدعوى علمــا أن عملیــة البیــع تمــت بــین المــدعي والبنــك مباشــرة كمــا یتبــین مــن شــكایة المــدعي المؤرخــة فــي 
قامت المدخلة في الدعوى مع مسؤولي البنك المركزي  الشـعبي إلـى 1984وانه خلال سنة 10/10/1995

لك المتعلق بالسید لحبیب بنحلیمة ولاجل التحدید النهائي للحاجزین فتبین أن جمیع الملفات جاهزة باستثناء ذ
صــادرة عــن 7/9/1987ذلــك التمســت إخراجهــا مــن الــدعوى وارفــق المــذكرة بنســخة مــن رســالة مؤرخــة فــي 
صـادرة 1995غشـت 15المؤسسة الجهویة للتجهیز والبناء الناحیة الوسـطى ونسـخة مـن رسـالة مؤرخـة فـي 
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ونسخة من رسالة موجهة إلى السید وزیـر 2العام للبنك عن مدیر المدخلة في الدعوى وموجهة إلى المدیر 
.10/10/1995المالیة مؤرخة في 

وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف البنــك الشــعبي الجهــوي لمكنــاس بواســطة نائبــه 
وان والتــي أفــاد فیهــا انــه لــیس المالــك للشــقة ولا البــائع لهــا ولا حتــى الوســیط فــي البیــع7/10/2004بجلســة 

مهمته تنحصر في تلقي طلبات زبناءه واحالتها على صاحبة المشروع التـي هـي المؤسسـة الجهویـة للتجهیـز 
والبناء للناحیة الوسطى مع تحویل بنكي لمبلغ التسبیقات من حسـاب زبنـاء البنـك إلـى حسـاب تلـك المؤسسـة 

لشـيء الـذي لـم یفعلـه المـدعي إذ وانه بحجز الشقة تنتهي مهمته وعلى الزبـون أن یتصـل مباشـرة بالمؤسسـة ا
بقیت الشقة محجوزة لمدة تفوق ثلاثة سنین ونصف حتـى أقـدمت المؤسسـة المـذكورة علـى إلغـاء الحجـز وانـه 

أن البنــك الشــعبي الجهــوي لمكنــاس قــد قــام 15/8/1995و7/9/1987یتبــین مــن الرســالتین المــؤرختین فــي 
لائحــة تتضــمن أســماء زبنــاء آخــرین والتــي قامــت بإحالــة طلــب المــدعي فــي ابانــه علــى تلــك المؤسســة ضــمن

بحجــز الشــقة المعینـــة لفائــدة المــدعي وتوصـــلت بمبلــغ التســبیق الـــذي تــم تحویلــه لحســـابها البنكــي وان بـــاقي 
الزبنــاء اتصــلوا بالمؤسســة ودفعــوا بــاقي الــثمن فســلمت لهــم مفــاتیح شــققهم عــدا المــدعي لانــه لــم یتصــل بتلــك 

ى التصـرف فـي الشـقة المحجـوزة بعـدما حاولـت الاتصـال بـه دون جـدوى وان المؤسسة الشيء الـذي دفعهـا إلـ
جمیــع الوثــائق تاكــد ان مهمــة البنــك انحصــرت فــي تلقــي طلــب الحجــز واحالتــه علــى المؤسســة التــي توصــلت 
بالتسبیق وما یؤكده ذلك هو الحفاظ على ذلك الحجز لمدة تفوق ثلاثة سنین ونصف ومحاولتها الاتصال به 

مس لاجــل ذلــك اساســا الحكــم بعــدم قبــول طلــب المــدعي اســتنادا الــى الحكــم الصــادر فــي نفـــس مباشــرة والــت
واحتیاطیا الحكم بالغاء الـدعوى بسـبب التقـادم واحتیاطیـا جـدا الحكـم باخراجـه 24/12/1997القضیة بتاریخ 

من الدعوى.
ه والتـي جـاء من طرف المـدعي بواسـطة نائبـ25/11/2004وبناء على المذكرة المدلى  بها بجلسة 

فیها ان الحكم الذي قضى بعدم قبول الدعوى قد استند الى غیالـب الوثـائق والـدفع بعـدم قبـول الـدعوى یقطـع 
التقادم ولایمنع من اقامة الدعوى من جدیـد وانـه بخصـوص التقـادم فـان المـدعي لـم یتسـلم الاشـهاد مـن البنـك 

علــى المحكمــة الابتدائیــة ختصــاص والاحالــةفضــلا عــن الحكــم القاضــي بعــدم الا1995المركــزي الا بتــاریخ 
والبنك الشـعبي الجهـوي لمكنـاس اعتـرف اخیـرا بالعملیـة 2بالدار البیضاء انفا تم الدعوى الجاریة وان البنك 

وبتحوزهمــا  بمبلــغ التســبیق فالتســبیق توصــلت بــه مكنــاس والاشــهاد ســلكته البیضــاء وبــذلك تكــون مســؤولیتها 
حكم وفق المقال الافتتاحي.كاملة والتمس لاجل ذلك ال

.المطعون فیهالحكمو بعد انتهاء المناقشة صدر 
التعلیـل الـذي اعتمـده الحكـم المسـتأنف غیـر مرتكـز علـى و أسس استئنافه علـى أن المدعياستأنفه 

الـذي عـرض علیـه الشـراء وتوصـل 3أساس ذلك أن علاقة الطـاعن مرتبطـة بالمسـتأنف علیـه الثـاني البنـك 
من وبالتالي فإن هذا الأخیر یعتبر في حكم المالك و البائع. و أن الطاعن لا علاقة له بالمؤسسة بمسبق الث

ولا یربطــه بهــا أي عقــد كمــا أن وثــائق الملــف خالیــة ممــا IRACالجهویــة للتجهیــز والبنــاء للجهــة الوســطى 
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التملـك و أداءه بـاقي یثبت مراسلة الطاعن من طرف البنك ودعونه إلى مقر المؤسسة المذكورة لتهيء ملـف 
عنهــا. أجنبــيالــثمن وبالتــالي فــإن مــا جــاء فــي جــواب المؤسســة بكــون الطــاعن لــم یتقــدم لــدیها لا یعنیــه لأنــه 

بعملیـــة تفویـــت الشـــقة للطـــاعن فـــإن هـــذا الأخیـــر وبـــاقي الأطـــراف تبقـــى هـــي 2لـــذلك وأمـــام اعتـــراف البنـــك 
المســـتأنف والحكـــم مـــن جدیـــد وفـــق طلباتـــه المســـؤولة عـــن الضـــرر الحاصـــل لـــه لأجلـــه یلـــتمس إلغـــاء الحكـــم

بنسخة عادیة من الحكم المستأنف.المقالالمحددة في المقال الافتتاحي و أرفق 
أجابت المستأنف علیه الثاني بانه نفذ بكل أمانة التعلیمات التي توصل بها من المستأنف وقام فعلا 

ندلســـیة" لـــدى صـــاحبته ومالكـــة الشـــقق بحجـــز شـــقة لفائـــدة الطاعنـــة فـــي مشـــروع "الأ19/04/1977بتـــاریخ 
درهـــم مـــن حســـاب الطـــاعن 37260المؤسســـة الجهویـــة للتجهیـــز و البنـــاء للجهـــة الوســـطى وحـــول لهـــا مبلـــغ 

درهــم وذلـــك بــاعتراف المؤسســـة المــذكورة. و أن هـــذه الأخیـــرة 164000كتســبیق مـــن ثمــن الشـــقة الــذي هـــو 
بحجــز الشــقة 19/04/1977فعــلا بتــاریخ قامــت17/09/1987وحســب رســالتها الموجهــة للعــارض بتــاریخ 

لفائدة الطاعن غیر أن هذا الأخیر لم یقم بإتمام الإجراءات المتعلقة بـالملف و أكـدت فـي رسـالة أخـرى بانهـا 
سنوات ونصف من الانتظار و 3لم تتمكن من الاتصال بالطاعن فقامت بإلغاء الحجز بعد مرور أكثر من 

هذه الرسالة وبالتـالي فإنـه غیـر مسـؤول عـن تصـرف المؤسسـة لأجلـه أن العارض أطلع الطاعن على فحوى 
تأنف.سیلتمس رد الاستئناف وتأیید الحكم الم
بأن عملیة حجز الشقة لـم تـتم مباشـرة بـین العارضـة و الطـاعن وإنمـا أجابت المستأنف علیها الثالثة

عنــد الطــاعن أو المســتأنف تمــت بــین هــذا الأخیــر والبنــك الشــعبي و أنهــا لــم تتوصــل بــأي تســبیق ســواء مــن
علیهما ولم یسبق لها أن سلمت أي وصل مقابل هذا المبلغ وبالتالي فإن العلاقة تبقى منحصرة بین الطاعن 

.و البنك بدلیل أن الطاعن لم یتقدم في مواجهتها بأي طلبات
وبناء على تبادل المذكرات بین الأطراف حیث أكد كل طرف دفوعاته السابقة.

تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار بجلســة 15/05/2012لقضــیة علــى جلســة و عنــد عــرض ا
.12/06/2012مددت لجلسة 29/05/2012

محكمــة الاستئـناف

قــام فعــلا 3وخلافــا لمــا أثــاره الطــاعن فــي اســتئنافه فــإن الثابــت مــن وثــائق الملــف أن البنــك حیــث 
" بالدارالبیضــــاء لـــدى صــــاحبة المشــــروع ومالكتــــه بحجـــز شــــقة لفائــــدة الطـــاعن وذلــــك فــــي برنـــامج "الأندلســــیة

المؤسســة الجهویــة للتجهیــز و البنــاء للجهــة الوســطى. وأن البنــك المــذكور حــول لهــذه الأخیــرة مبلــغ التســبیق 
الذي تسلمه الطاعن وذلك ثبات من إقرار المؤسسة صاحبة المشروع بوقوع حجز الشقة. إذ لا یمكن تصدر 

ن البنـك راسـل المؤسسـة بخصـوص مصـیر الشـقة فأكـدت لـه هـذه الأخیـرة مـن الحجز دون أداء التسـبیق. و أ
تاریخ حجز الشقة للطاعن لم یتقدم إلیها هذا 19/04/1977خلال رسالتها الموجودة بالملف بانه منذ تاریخ 

من الأخیر من أجل إتمام الإجراءات المتعلقة بالملف. وهي الإجراءات التي لا یمكن إتمامها و أداء باقي الث
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و إبرام العقد النهائي إلا امام صاحبة المشروع ولیس أمام البنك المذكور، وعلیـه فـإن هـذا الأخیـر لـم یرتكـب 
أي خطــأ اتجــاه الطــاعن الــذي تقــاعس عــن الاتصــال بمالكــة المشــروع لمــدة تزیــد عــن ثــلاث ســنوات فمــا كــان 

لهذه الأخیرة إلا ان تلغي حجز الشقة.
اف غیـر جدیـة ولا موضـوعیة الأمـر الـذي یتعـین معـه ردهـا وتأییـد وحیث بذلك تبقـى أسـباب الاسـتئن

الحكم المستأنف.

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.ل : ـــفي الشـــك

الطاعن الصائر.برده و تأیید الحكم المستأنف و تحمیلفي الـجوهــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
اتوالحریوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 19/6/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

بنـك ش م ممثلـة فـي شـخص رئـیس مجلسـها الاداري مؤسسـة بین 
.

.ضاءالدار البیالمحامي بهیئة عبد الرزاق الصاطة الأستاذ انائبه
من جهة.ا مستأنفةبوصفه

.1ة فاطمة وبین السید

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.12/6/2012استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قرار رقم :
3297/2012

صدر بتاریخ:
19/6/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4233/17/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2018/2012/16

ق-ف
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بنــك بواســطة محامیهــا الاســتاذ عبــد الــرزاق الصــاطة بمقــال اســتئنافي دمت مؤسســة قــحیـث ت

تانف بمقتضــاه الحكــم التمهیــدي الصــادر عــن یســ24/4/2012مـؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
القاضــــي بــــاجراء  خبــــرة حســــابیة وكــــذا 17/01/2011المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء بتــــاریخ 

ــــم 14/11/2011القطعــــي الصــــادر بتــــاریخ  ــــف عــــدد 8889تحــــت رق 4233/17/2010فــــي المل

مـع الفوائـد القانونیـة مـن درهـم 145000,00بنـك لفائـدة المدعیـة مبلـغ القاضي باداء المدعى علیه 
.تاریخ الحكم لغایة الاداء وتحمیله الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات 

التـــي تخلـــف عنهـــا دفـــاع المســـتانفة رغــــم 12/6/2012القضـــیة بجلســـة إدراجوبنـــاء علـــى 
بجلسـة ممـا تقـرر معـه حجـز القضـیة للمداولـة التوصل بینما الفي بـالملف تنـازل البنـك عـن اسـتئنافه

19/6/2012.
محكمة الاستئناف
حیث ادلى دفاع البنك المستانف بتنازل عن الدعوى .

وحیــث ان هــذا التنــازل قــد انصــب علــى حــق مســموح التخلــي عنــه ویملــك الطــرف المســتانف 
من الطرف الاخر من جهة اخرى .حق التصرف فیه كما انه لم یكن محل طعن او معارضة 

فانــه لا یســع المحكمــة الا الاســتجابة لــه ، والاشــهاد علــى وحیــث انــه ترتیبــا علــى مــا ســبق
تنازل البنك المستانف عن دعواه مع ابقاء الصائر على رافعه .

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
الصائر على عاتقها.بالاشهاد على تنازل المستأنفة عن الاستئناف مع ابقاء

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 16/10/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

1السید ین ب

.عبد المولى غرابينائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنف من جهة.
.في شخص رئیس وأعضاء مجلس إدارتها2البنك وبین 

.بن محمد لحلومحمد نائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافلم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي علىوبناء

قرار رقم :
4617/2012

صدر بتاریخ:
16/10/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10354/17/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1154/2012/16



1154/2012/16رقم الملف :

2

.11/09/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

اســتئنافي طعــن بموجبــه ن بواســطة نائبــه بمقــال تقــدم الســید ألان حســ06/03/2012بتــاریخ 
ملـــــف رقـــــم 19/12/2012فـــــي الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالـــــدار البیضـــــاء بتـــــاریخ 

القاضي برفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر.10354/12/2010

في الشكـــل:
عـــه حیـــث قـــدم الاســـتئناف وفـــق صـــبغ القانونیـــة صـــفة وأجـــلا وأداء الأمـــر الرامـــي یتعـــین م

التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تقدم بمقال 1تفید الوقائع كما انبنى علیها الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أن المدعي 

افتتــاحي یعــرض فیــه أنــه ســبق أن حــرر شــیكین مســحوبین علــى المــدعى علیهــا الأول یحمــل مبلــغ 
درهــم 5000ویــره وأصــبح یحمــل مبلــغ درهــم تــم تز 520درهمــا والثــاني هــو الآخــر یحمــل مبلــغ 520

لفائــدة المســمى عبــد المــنعم بــاب بــدلا مــن الشــركة المســحوب لفائــدتها وأن هــذا الشــیك تــم صــرفه مــن 
طرف المدعى علیها رغم التزویر الواقع فیه والذي ثبت من خلال المتابعة القضـائیة فـي هـذا الشـأن 

یهــا قصــد إرجــاع المبلــغ المقتطــع مــن وان العــارض اســتعمل جمیــع الوســائل الحبیــة مــع المــدعى عل
حسابه البنكي دون سبب مشروع لمنه لم یسفر على أیة نتیجة لذلك فإنه یلتمس التصریح بان طلبـه 
مبنـــــي علـــــى أســـــاس واقعـــــي قـــــانوني والحكـــــم علـــــى المـــــدعى علیهـــــا بأدائهـــــا لفائـــــدة العـــــارض مبلـــــغ 

ــــد القانونیــــة مــــن 50.000,00 ــــغ والحكــــم عل20/04/2009درهــــم مــــع الفوائ یهــــا بأدائهــــا أیضــــا مبل
درهـــم كتعـــویض عـــن التماطـــل التعســـفي وشـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل والصـــائر والإكـــراه 15000
البدني.

وبناء على المـذكرة الجوابیـة المـدلى بهـا مـن طـرف نائـب المـدعى علیهـا والـذي یعـرض فیهـا 
دم قبولهـــا شـــكلا ویتعـــین التصـــریح بعـــبـــأن دعـــوى المـــدعى لا ترتكـــز علـــى أي أســـاس قـــانوني ســـلیم 

ورفضها موضوعا وبدایة رجوع المحكمة إلى صورة الشیك المـدلى بـه تبـین انـه لا یحمـل أیـة علامـة 
تفیــد التزویــر المزعــوم وان هنــاك تطــابق بخصــوص مبلــغ الشــیك بــه الأرقــام والحــروف دون محــو أو 

ر توقیعــه الــواردزیــادة أو نقصــان أو حتــى مــا یفیــد الإشــارة إلــى ذلــك وأن المــدعى لا ینكــأوتشــطیب 
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بالشیك والذي یطابق التوقیع المحتفظ به من طـرف البنـك العـارض وان المـدعى إذا كـان قـد أمضـي 
شیكا على بیاض لفائدة شخص معین فإنه لا یمكنه تحمیل العارض مسـؤولیة هـذا التصـرف بادعـاء 

یهـدف مـن ورائهـا زوریة المبلغ المحرر به الشیك مما ینبغـي التصـریح بعـدم قبـول هـذه الـدعوى لأنـه
.المدعي على الإثراء على حساب البنك العارض ملتمسا رفض الدعوى وتحمیل المدعى الصائر

وبناء على المذكرة المـدلى بهـا مـن طـرف المـدعي بواسـطة محامیـه والـذي تعـرض فیهـا بـان 
وأن العــارض وقبــل اللجــوء إلــى العدالــة ســبق لــه لأن طالــب المــدعى علیهــا بأدائهــا لــه مبلــغ الشــیك 

المــدعى علیهــا أجابــت العــارض بــأن أداء الشــیك یــتم وفــق المســاطر الجــاري بهــا العمــل لكــن الواقــع 
یخالف ما ذهبت إلیه المدعى علیها وخصوصا الحكم الذي صدر في مواجهـة الأضـناء الـذین قـاموا 
بتزویـــر مجموعــــة مــــن الشــــیكات مــــن بیــــنهم شـــیك العــــارض ملتمســــا الحكــــم وفــــق المقــــال الافتتــــاحي 

رض.للعا
وبناء على المـذكرة الجوابیـة المـدلى بهـا مـن طـرف نائـب المـدعى علیهـا والـذي یعـرض فیهـا 
بأن ما أدلى به المدعي لا یقوم حجة على ما یطالب به ذلك ان البنـك العـارض تؤكـد مـن جدیـد أن 

یــر صــورة الشــیك المــدلى بهــا لا یمكــن أن یتبــین منهــا وبــالیقین المجــردة أنهــا تحمــل علامــة تفیــد التزو 
وذلـك العكـس انـه یوجـد تطـابق تـام بالنسـبة لمبلـغ الشـیك بـین الحـروف وأرقـام دون محـو أو تشــطیب 
وان ذلـك صـرحت بـه المحكمـة الجنحیـة مـن خـلال الحكــم المـدلى بـه مـن طـرف المـدعي والـذي جــاء 

جة انه في تعلیلاته بعد القیام بعملیة محو بواسطة مادة كیمیائیة وإعادة كتابة المبلغ بشكل متقن لدر 
" وأن عملیة تزویـر الشـیكات تـتم بعـد یتعذر على المشرف القابض بالوكالة البنكیة أن یفطن بالأمر 

استحواذ علیها من طرف احد العاملین بمصلحة البریـد الـذي یقـوم بسـرقتها بمصـلحة الفـرز وأن ذلـك 
البریـد داخـل أجـل یفید بأن المدعي قام ببعث الشیك موضوع النزاع إلى الجهة المستفیدة عـن طریـق 

محظورة یتحمل وحده مسؤولیة ما نتج عنها من تزویر فـي الشـیك إن كـان ظرف بریدي وهي طریق
عــن الشــكایة التــي تقــدم بهــا والتــي ادلــى قــد حصــل ذلــك فعــلا. وهــذا مــا أقــر بــه المــدعي كمــا یتبــین

بنسـخة منهــا بملــف النازلـة الحالیــة وان المــدعي لا ینكـر توقیعــه الــوارد بالشـیك والــذي یطــابق التوقیــع 
المحتفظ به مـن طـرف البنـك العـارض وأن المـدعي كـان عالمـا بالمسـطرة الجنحیـة ولـم یتقـدم خلالهـا 

ســـتحق لـــه وفعـــل مقاضـــاة البنـــك العـــارض الـــذي لا كمطالـــب بـــالحق المـــدني للمطالبـــة بـــالتعویض الم
یمكن تحمیله مسؤولیة أخطاء المدعي مما یتعین رد جمیع دفوعاته لعدم جدیتها والحكم بعدم قبولهـا 

شكلا وبرفضها موضوعا وتحمیل المدعي الصائر.
وبنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعي والــذي یعــرض فیهــا بــأن 

البنـــك بالتزاماتـــه منصـــوص علیـــه بمقتضـــى عقـــد یحمـــل قیـــام مســـؤولیة التعاقدیـــة مقـــررا وفـــق إخـــلال
المتعلـــق 14/02/6مـــن ظهیـــر 2المـــادة والعقـــود إذا نصـــت الالتزامـــاتالقواعـــد العادیـــة مـــن قـــانون 
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بمؤسســــات الائتمــــان انــــه تعتبــــر عملیــــة ائتمــــان كــــل تصــــرف یعــــوض یقــــوم بمقتضــــاه شــــخص مــــن 
یكون ملزما بإرجاعها"و الالتزام بوضعها رهن لصرف شخص آخر الأشخاص بوضع أموال أ

وان البنــك المــدعى علیهــا تســلمه لأمــوال العــارض ســبیل الودیعــة ملــزم بإرجاعهــا وأن حمایــة 
مـن ق.ل.ع 807بصفة مودع لدیها ضمان مطلق لا یمكن التحلل منـه إلا بـرد قیمتـه طبقـا للفصـل 

وقیع الساحب بالنموذج الذي لدیه من واجبات البنك ویحیل وإن كان النفاذ في السابق یقع مضاهاة ت
إلـى مسـؤولیته عـن جمیـع الأضـرار الناشـئة عـن صـرف شـیك حامـل لتوقیـع مـزور علـى عـاتق البنـك 
وحده عن تحمل الضرر وكان مهملا فإن الاتجاه الحدیث" أصبح منیعا ویجعل مسؤولیة البنك حتى 

التقلیــد اعتمــادا علــى فكــرة مخــاطر المهنــة وان وفــاء شــیك فــي الحالــة التــي یكــون فیهــا التوقیــع منفــي 
مــزور یعــد مــن المخــاطر العادیــة الملازمــة لممارســة المهنــة البنكیــة وان إلــزام البنــك المــودع لدیــه بــرد 
الودیعــة النقدیــة هــو التــزام بنتیجــة وأن العــارض لــم یرتكــب أي خطــأ یــذكر كمــا تــدعي المــدعى علیهــا 

ولا یمكـــن لهـــا التنصـــل منهـــا ملتمســـا رد دفوعـــات المـــدعى علیهـــا لعـــدم ممـــا یجعـــل مســـؤولیتها وإرادة 
والحكم وفق مقال العارض الافتتاحي.ارتكازه على أساس

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.
اســتأنفه المــدعي وأســس اســتئنافه علــى أن الحكــم المســتأنف قــد جانــب الصــواب لمــا رفــض 

بـالعین اكتشـافهأن التزویـر غیـر ظـاهر ویتعـذر علـى مسـتخدم البنـكمفـادهطلبه معتمدا على تعلیـل
قع على الشیكین ثابت بمقتضى حكـم ثابـت لمـا صـرف مبلـغ الشـیكین المجراة والحال ان التزویر الوا

ــةالبنــك فــي هــذه قضــائیة قــد ســایرت هــذا الاتجــاه واعتبــرت مســؤولیةالمــزورین وان اجتهــادات  الحال
مقاله الافتتاحي.م المستأنف والحكم من جدید وفق واردة ملتمسا إلغاء الحك

أجاب المستأنف علیه بان الاستئناف لا یرتكز على أساس لأن التزویر غیر ظاهر ویتعذر 
على مستخدم البنـك اكتشـافه بـالعین المجـردة وأن التزویـر واقـع علـى مبلـغ الشـیك ولـیس التوقیـع وان 

لانعـــدام علمـــه أي خطـــأ لمـــا صـــرف مبلـــغ الشـــیكین البنـــك لا یتحمـــل أیـــة مســـؤولیة لأنـــه لـــم یرتكـــب 
بــــالتزویر الـــــذي لــــم یظهـــــر إلا بعــــد صـــــدور الحكـــــم الجنحــــي ملتمســـــا رد الاســــتئناف وتأییـــــد الحكـــــم 

المستأنف.
برسالة مع وثائق أخرى .عقب الطاعن وأكد المقال الاستئنافي وأدلى 

طــق بــالقرار تــم حجزهــا للمداولــة قصــد الن11/09/2012القضــیة علــى جلســة وعنــد عــرض
.16/10/2012مددت لجلسة 02/10/2012بجلسة 

افـــمحكمة الاستئن
ــتالطــاعن فــي اســتئنافه فإنــه فــي حالــة التزویــر حیــث وخلافــا لمــا أثــاره  ك كــون مســؤولیة البن
بــالرجوع إلــى وثــائق الملــف هوأنــیلاحظــهمســتخدم لدیــه ان لأيمكنیقائمــة إذا كــان التزویــر بــارزا لــ



1154/2012/16رقم الملف :

5

الطاعن ثـم عـن طریـق محـو مبلـغ وتعویضـه بمبلـغ آخـر، وأن هـذا شیكلذي طال تبین أن التزویر ا
وأن التزویر كان من المبلغ تم بواسطة مادة كیمیائیة حسب ما جاء في وقائع وتعلیل الحكم الجنحي 

هـا عبـر قیامهـا ذاتالصعب اكتشافه بالعین المجردة من طـرف مسـتخدم البنـك وهـو مـا تبـت للمحكمـة 
فـلانالتزویـر بـت أثك موضوع النزاع وأن الحكم الجنحي المحتج به إذا كان قد للشیيبفحص ظاهر 

مكـــان إلهــا مـــؤهلات والوقــت الكبیــر لإجـــراء فحــص دقیــق الشــيء الـــذي لــیس فــي لزجریــةالمحكمــة ا
البنك المستأنف علیه لما صرف مبلغ الشیك موضوع الدعوى لم یرتكـب فإن لذلكمستخدمي البنك، 

الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.أي خطا مما یتعین رد

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر.في الـجوھــر :

شهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم وال

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونكباسـم جلالة المل

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

30/10/2012أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
بنك ش.م. في شخص رئیس مجلسها الاداري.1مؤسسة بین 

ــــــاءالدارالبیضــــــالمحامي بهیئة عبدالرزاق الصاطةنائبها الأستاذ 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.2السیـد وبین 

تــازة المحامي بهیئة عزیز بكاويالأستاذ نائبه
من جهة أخرى.بوصفه مستأنفا علیه

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الحكمبناء على مقال الاستئناف و
ذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر ال

.16/10/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
4833/2012

صدر بتاریخ:
30/10/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11421/17/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2793/2012/16

أ/ك
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
بمقـــال فـــي مواجهـــة الســـید محمـــد بناصـــرنـــك بواســـطة محامیهـــاب1ســـة مؤستحیـــث تقـــدم

الصـادر عـن الحكـمتستأنف بمقتضـاه 12/06/2012مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ و مسجل 
فــــــي الملــــــف عــــــدد 28/2/2012بتــــــاریخ 2407المحكمــــــة التجاریــــــة بالــــــدار البیضــــــاء تحــــــت رقــــــم 

وضــوع بــأداء المــدعى علیــه لفائــدة فــي الشــكل بقبــول الطلــب وفــي المالقاضــي 11421/17/2011
درهم وتحمیله الصائر ورد ما زاد عن ذلك.29.630,40المدعي مبلغ 

و حیــث قــدم الاســتئناف وفــق الشــكل المتطلــب قانونــا أجــلا و صــفة و أداء ممــا یتعــین معــه 
التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
امیـــه إلـــى المحكمـــة المســـتأنف علیـــه تقـــدم بواســـطة مححیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف أن 

یعرض فیه أنه سـبق لـه أن 30/09/2011التجاریة بالدارالبیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 
یتعلــق بشــراء أســهم علــى أســاس 02/07/08أبــرم مــع المســتأنف علیهــا عقــد التــزام بالضــمان بتــاریخ 

نقص قیمة السهم في درهم للسهم الواحد مقابل ضمان المستأنف علیها للخسارة الناتجة عن1.000
، وأنـه فـي حالـة 11/3/2011السوق بعـد مـرور ثـلاث سـنوات علـى تـاریخ العقـدة أي بحلـول تـاریخ 

بیع الأسهم قبـل حلـول هـذا التـاریخ سـیتحمل العـارض نتیجـة تقلبـات السـوق مـن خسـارة وأربـاح تـؤول 
درهـم وبتـاریخ 1.000.000سهم بقیمة اجمالیة قـدرها 1000الیها قیمة السهم ، وقد اقتنى العارض 

درهــــم للســــهم الواحــــد أي بخســــارة 987,68قــــام العــــارض ببیــــع الأســــهم المــــذكورة بقیمــــة 27/8/10
درهــم إلا أن المســتأنف علیهــا 987.680,00درهـم للســهم الواحــد  وذلـك بــثمن اجمــالي قـدره 12,32

لمبــرم بینهمـا، لــذا درهـم مــن المبلـغ الاجمــالي للبیـع خلافــا للاتفـاق ا29.630,40قامـت بخصـم مبلــغ 
درهـم وشـمول 6.000یلتمس الحكم علیها بأدائها له المبلغ المـذكور مـع تعـویض عـن التماطـل قـدره 

الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر.
المستأنف أعلاهالحكم المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تو حیث أصدر 

أنف جـاء معیبـا فـي تعلیلـه حینمـا الطاعنة أن الحكم المسـتو حیث جاء في أسباب استئناف 
اعتبر أنه لیس بالملف ما یؤكد دفع العارضة بوجـود اسـتثناء فـي عملیـة الضـمان یخـص كـل عملیـة 
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والحــال أن عملیــة الشــراء قــد تمــت بتــاریخ 11/03/11شــراء ســهم مــن الأســهم المشــتراة قبــل تــاریخ 
وان ذلــك یشــكل اســتثناء مــن مقتضــیات الضــمان حســبما هـــو 11/3/11قبــل تــاریخ أي 27/8/10

منصــوص علیــه بــالفقرة الثالثــة مــن عقــدة الضــمان ، وبالتــالي فــإن مــا أقــدمت علیــه العارضــة یعتبــر 
ـــذا یرجـــى إلغـــاء الحكـــم  تطبیقـــا للمقتضـــیات المـــذكورة وتكـــون معـــه المحكمـــة قـــد أخطـــأت تأویلهـــا ، ل

الحكم برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیه الصائر.المستأنف وبعد التصدي 
جـاء فیهـا أن بنـود 6/8/2012وحیث أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مؤرخـة فـي 

المشـتراة عقد الالتزام بالضمان الموقع من طرف المستأنفة یضمن الخسارة الناجمـة عـن بیـع الأسـهم 
وأن العملیـة التـي قـام بهـا 11/3/11ء الأجـل بتـاریخ والتي یتم بیعها بعد انتها18/7/08بعد تاریخ 

المنـــوب عنـــه لا تـــدخل فـــي إطـــار الضـــمان المـــذكور لكونـــه بـــاع الأســـهم المشـــتراة قبـــل حلـــول تـــاریخ 
وبالتالي فإنه سیتحمل نتیجة تقلبات السوق مـن خسـائر او أربـاح حسـب سـعر السـهم فـي 11/3/11

درهم من ثمن البیع 29.630,40ها من خصم لمبلغ السوق وبالتالي فإن ما قامت به المستأنف علی
هـو خصـم بـدون موجـب حــق 27/8/10درهـم عنـد بیعهــا بتـاریخ 987.680الاجمـالي للأسـهم وهـو 

27/8/10وخلافا لبنود عقد الضمان وهو ما یتضح جلیـا مـن كشـف الحسـاب بالتحویـل المـؤرخ فـي 
.لذا یرجى تأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر

الطرفان رغم الاعلام وألفـي بـالملف تخلف عنها 16/10/2012و بعد إدراج الملف بجلسة 
.30/10/2012لنائب المستأنف علیه فحجزت القضیة للمداولة لجلسة على مذكرة تأكیدیة 

لــــــــــــــــیلـالتع
بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.ةتمسك الطاعنحیث ت

زعمـــه المســـتأنفة فـــإن الالتـــزام بالضـــمان موضـــوع الـــدعوى یـــنص انـــه وخلافـــا لمـــا تو حیـــث 
صراحة علـى أنـه یقصـى مـن التغطیـة بهـذا الضـمان الحصـص المكتتبـة بعـد الفتـرة الأولیـة للاكتتـاب 

وبالتالي 2011مارس 11والحصص المشتراة قبل تاریخ الاستحقاق أي 2008یولیوز 18أي بعد 
مستثناة من الضمان المذكور وهـو مـا لا أسـاس معـه 27/08/2010فإن الحصص المشتراة بتاریخ 

لأي اقتطاع باسم هذا الضمان من منتوج بیع الحصص قبل حلول تاریخ استحقاقها.
ـــه الموقـــف أعـــلاه قـــد صـــادف  ـــذي راعـــى فـــي تعلیل ـــذلك الحكـــم المســـتأنف ال وحیـــث یكـــون ب

الصواب فیما قضى به ویكون حریا بالتأیید بعد رد الاستئناف.
اسر الدعوى یتحمل صائرها. وحیث ان خ

لـھذه الأسبـــــاب
.وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
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قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 
الصائر.الطاعنةو تحمیل المستأنفالحكمبرده و تأیید في الـجوھــر : 

السنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر و 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 27/11/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.بنك في شخص ممثلها القانونيشركة بین 

.الرباطالمحامي بهیئة العربي الغرمولالأستاذ انائبه
ة.من جهةمستأنفابوصفه

.1دة وبین السی

.الرباطبهیئة ةالمحامیة الباهیة غلوضي الأستاذاهتنائب
الشركة العامة العقاریة.- 

نائبها الأستاذ الحال خالص المحامي بهیئة الرباط.
.2شركة - 

بسمات وشریكتها المحامیتان بهیئة الدار البیضاءالأستاذةنائبتها 
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

ء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بنا
.30/10/2012استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قرار رقم :
5432/2012

صدر بتاریخ:
27/11/2012

تجاریةرقم الملف بالمحكمة ال
1047/8/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2258/2012/16

ق-ف
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

قانون.وبعد المداولة طبقا لل
بنـك بواسـطة محامیهـا الأسـتاذ العربـي الغرمـول بمقـال اسـتئنافي مـؤدى حیث تقـدمت شـركة 
تستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي الصادر عن المحكمـة 20/4/2012عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

القاضــــي بــــإجراء خبــــرة 1047/8/2010فــــي الملــــف عــــدد 24/5/2012التجاریــــة بالربــــاط بتــــاریخ 
القاضي 458تحت رقم 24/01/2012وأیضا الحكم الباث في الموضوع الصادر بتاریخ حسابیة ،

درهــم مــع تعــویض قــدره 103.692,60المستخلصــة وقــدرها الأقســاطبأدائهــا لفائــدة المدعیــة مجمــوع 
درهم وتحمیلها الصائر ورد باقي الطلبات.40.000

في الشكـــل:
واســــتأنفته بالتــــاریخ 10/4/2012نــــة بتــــاریخ حیــــث ان الحكــــم الابتــــدائي المتخــــذ بلــــغ للطاع

وأداء وأجـلاالمذكور أعلاه مما یكون معه الاستئناف قد قدم مستوفیا لكافة أوضـاعه القانونیـة صـفة 
وهو ما یناسب التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
ســیدة حیــث تفیــد الوقــائع كمــا انبنــى علیهــا الحكــم المســتأنف ومقــال الاســتئناف ان المدعیــة ال

أنها أبرمت عرضت فیه 08/4/2010خدیجة المعلم  تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي بتاریخ 
2بمقتضـــاه تشـــتري الشـــقة رقـــم 31/10/2006مـــع الشـــركة العامـــة العقاریـــة وعـــدا بـــالبیع مـــؤرخ فـــي 

بتمــارة مــن إقامــة الیاســمین مــن المشــروع المســمى بســاتین المنــزه بجماعــة المنــزه16الكائنــة بالعمــارة 
وأن الفصل الثالث قد نص على جدول زمني لاقتناء هـذه الشـقة والمبـالغ الواجـب دفعهـا وقـد التزمـت 
مــن جهــة أخــرى شــركة التجاریــة وفابنــك بتمویــل هــذا المشــروع وتــم إبــرام عقــد القــرض وأصــبح البنــك 

ن الشركة بإشعار  مفوجئتدرهم في الشهر إلى أن 4920,32یقتطع للمدعیة أقساط شهریة بقیمة 
العامـــة العقاریـــة مفـــاده أن البیـــع قـــد تـــم إلغـــاؤه لعـــدم احتـــرام الجدولـــة الزمنیـــة والمنصـــوص علیهـــا فـــي 
الفصل الثالث من عقد الوعد بالبیع ملتمسـة تبعـا لـذلك القـول والحكـم بـأن عقـد القـرض أصـبح لاغیـا 

بنك بإرجاعه لفائدتها على نظرا لإلغاء الوعد بالبیع من طرف البائع الشركة العامة العقاریة والحكم 
إلى یومه.2007درهم من قبل الأقساط الشهریة من ینایر 186972,16مبلغ 
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والحكم على وجه التضامن على المدعى علیهما بأدائهما لفائدتها تعویض عن حرمانها من 
فــي مــن تــاریخ الطلــب مــع حفــظ حقهــا درهــم) مــع الفوائــد القانونیــة ابتــداءا100.000وقــدره (العقــار 

تقدیر أي طلب إضافي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیهم الصائر.
وقــد أرفقــت المقــال بعقــد الوعــد بــالبیع وكتــاب قبــول التمویــل والكتــاب الموجــه للشــركة العامــة 

العقاریة ورسالة التزام الشركة العقاریة وعقد القرض ورسالة إلغاء البیع.
ة المــدلى بهــا مــن طــرف المــدعى علیهــا شــركة التجاریــة وفابنــك وبنــاءا علــى المــذكرة الجوابیــ

بواسطة دفاعها والتي تلتمس من خلالها الحكم بعدم قبول الـدعوى شـكلا لعـدم إدلائهـا بمـا یفیـد عـدم 
احترام الالتزامات مع تحمیلها الصائر وحفظ حقها إلى حین جواب الشركة العامة العقاریة.

مــن طــرف دفــاع المدعیــة والتــي تلــتمس مــن خلالهــا الحكــم وبنــاءا علــى المــذكرة المــدلى بهــا
بنك.وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي ورد دفوعات شركة 

وبناءا علـى المـذكرة الجوابیـة المـدلى بهـا مـن طـرف الشـركة العامـة العقاریـة بواسـطة دفاعهـا 
ا بالتزاماتهـا والتي تؤكد مـن خلالهـا أن خطـأ المدعیـة المتمثـل فـي عـدم وفائهـ28/12/2012بجلسة 

التعاقدیــة ثابــت بشــكل واضــح ممــا یجعــل قــرار الفســخ صــحیحا ومرتكــز علــى أســاس قانونیــة ملتمســة 
الحكم برفض الطلب مع تحمیل المدعیة الصائر مرفقة المذكورة بإنذاره موجهة للمدعیة ورسالة فسخ 

الوعد بالبیع.
المـدلى بهـا مـن طـرف دفـاع وبناءا على المذكرة الجوابیة مع طلب إدخال الغیر في الدعوى 

في الدعوى.2بنك والتي بموجبها یلتمس إدخال شركة شركة 
عــــن هــــذه المحكمــــة 248تحــــت رقــــم 24/05/2011وبنــــاءا علــــى الحكــــم الصــــادر بتــــاریخ 

والقاضي بإجراء خبرة حسابیة عهد بها للخبیر مصطفى لكحل.
المشـــار إلیـــه أعـــلاه أصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة حكمهـــا24/01/2012وحیـــث إنـــه بتـــاریخ 

استأنفته الطاعنة للأسباب الآتیة:
الاستئنافموجبات

لقــد أوضــحت العارضــة أثنــاء ســرد وقــائع النازلــة أنهــا وإن كانــت هــي التــي منحــت المســتأنف 
ذلــك أنــه ورد فــي 2العقــد مــع هــذه الأخیــرة هــي شــركة أبرمــتالقــرض فــإن الجهــة التــي 1علیهــا 

2شــروط العامــة أن العارضــة هــي المقرضــة وممثلــة مــن طــرف شــركة دیباجــة العقــد تحــت عنــوان ال

عـــن وجهـــة نظرهـــا فـــي شـــأن للإفصـــاحهـــذه الأخیـــرة فـــي الـــدعوى إدخـــالوأنـــه لهـــذا الســـبب التمســـت 
الــدعوى فإنهــا مــع ذلــك طلبــات المدعیــة الا ان المحكمــة لــئن كانــت قــد أمــرت باســتدعاء المدخلــة فــي 

إلا أن مـا انتهـت إلیـه المحكمـة لا ،م أداء الرسـوم القضـائیةالغیـر لعـدإدخـالقضت بعدم قبول مقال 
مبـــرر لـــه فـــي الواقـــع لان العارضـــة قـــد أدت الرســـم علـــى مقـــال الإدخـــال كمـــا هـــو واضـــح مـــن خـــاتم 
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الملـف إلـى المحكمـة الابتدائیـة للبـت فیـه مـن وإرجـاع الصندوق مما یستدعي إلغاء الحكـم المسـتأنف 
اقص التعلیل وغیـر مرتكـز علـى أسـاس عنـدما حمـل العارضـة ثم إن الحكم المستأنف صدر ن،جدید

عقــد الوعــد بــالبیع المبــرم بــین المدعیــة والشــركة العامــة العقاریــة مــع ان الجهــة التــي مســؤولیة فســخ 
وأن العارضة انحصر دورها في تكوین رصید القرض بناء على ،2تعاقدت مع المدعیة هي شركة 

مذكرة الإدخال برسالتین:طلب هذه الأخیرة وأنها قد أدلت رفقة
ـــى مؤرخـــة فـــي - موجهـــة إلـــى الســـیدة المعلـــم 2صـــادرة عـــن شـــركة 08/11/2006الأول

درهــم مــن اجــل 637.000,00خدیجــة یخبرهــا بــأن لجنــة القــروض وافقــت علــى منحهــا فرضــا بمبلــغ 
شراء شقة بجماعة المنزه .

ها مشتریة تخبرها فیالصادرة عن العارضة موجهة إلى 01/11/2006الثانیة مؤرخة في -
رخصــت بمنحهــا قرضــا بــالمبلغ المــذكور كمــا أثــارت العارضــة دفعــا مفــاده أنهــا كونــت 2أن شــركة 

درهـم كدفعـة أولـى 215.190,00رصید القرض وحولت إلى حساب السیدة المعلم خدیجة منه مبلـغ 
علــى أمــر مــن وكیلــة وأن تحویــل هــذا المبلــغ مــن حســاب هــذه الأخیــرة لفائــدة الشــركة العامــة تــم بنــاء 

مـن ثمـن الشـقة لأنهـا لـم والأخیـرةالسیدة المعلم خدیجة ، وأنـه لـم یكـن بامكانهـا توجیـه الدفعـة الثالثـة 
ائـــع دو ع العلـــم أنـــه لا یمكـــن المســـاس بمـــ،تتوصـــل بـــأي أمـــر مـــن لـــدن هـــذه الأخیـــرة أو مـــن یمثلهـــا

ة تهـاون السـیدة لمعلـم وانـه نتیجـ،العارضة من غیر أن یكون هناك أمر ناجز من صـاحب الحسـاب
خدیجــة لــم یــتم أداء القســط الأخیــر مــن ثمــن الشــقة الشــيء الــذي حــدى بالشــركة العامــة العقاریــة إلــى 
إلغاء عقد البیع، إلا أن المحكمة لم تعر دفوعـات العارضـة أدنـى أهمیـة واقتضـى نظرهـا إجـراء خبـرة 

طــة فــي النــزاع لــم یحســم فیهــا تها لكــون أهــم نقیت وجهــة نظــر الخبیــر رغــم عــدم صــوابنــبتحســابیة ثــم 
ولــم یجــب عــن ســؤال المحكمــة القاضــي بمعرفــة هــل تــم ،م مالهــا مــن أهمیــة رغــالخبیـر بشــكل واضــح 

مـــن تقریـــر 5مـــن الصـــفحة 2إذ بـــالرجوع إلـــى الفقـــرة مبلـــغ القـــرض بحســـاب المدعیـــة أم لا ؟إیـــداع 
وغیــر حقیقــي مــع أن الخبــرة فــإن الســید الخبیــر تحاشــى الجــواب عــن ذلــك وأدلــى بجــواب غیــر دقیــق 

حسـاب بدرهم من مبلغ القرض المـودع : 215.190.00العارضة أدت الدفعة الأولى باقتطاع مبلغ 
المدعیة وأن احجام هذه الأخیرة عن توجیه أمر إلى العارضة بتوجیه الدفعـة الأخیـرة مـن ثمـن الشـقة 

بـــالبیع وهكـــذا یتبـــین أن وبالتـــالي فـــلا مســـؤولیة لهـــا عـــن فســـخ الوعـــد،إلـــى الشـــركة العامـــة العقاریـــة
رغــم مــا یعتریهــا مــن قصــور وغمــوض تكــون قــد الأكحــلالمحكمــة بمصــادقتها علــى خبــرة مصــطفى 

وني سلیم ، والتمست العارضة إلغاء الحكمین أصدرت حكما غیر معلل وغیر مرتكز على أساس قان
المستأنفین ، وبعد التصدي برد الاستئناف ورفض الدعوى مع تحمیل المستأنف علیها الصائر.

المســتأنف علیهـا السـیدة خدیجــة المعلـم بواسـطة دفاعهــا بمـذكرة عرضـت فیهــا أجابـتوحیـث 
لا بما فیه الكفایة بعدما تبین للمحكمـة أنه بعكس ما تدعیه المستأنفة فان الحكم المستأنف جاء  معل
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من خلال تدقیقها في وثائق الملف أن المستأنفة كانت ملزمة بأداء الدفعة الثالثة في حسـاب الشـركة 
حاجــة إلــى طلــب مــن العارضــة بــالإفراج عــن مبلــغ العامــة العقاریــة وفقــا للجدولــة المتفــق علیهــا دون 

بحسـاب الشـركة إیـداعهادرهـم ، تـم 215.190لقة بمبلـغ الدفعة الثانیة المتعأنالقرض على اعتبار 
تصـریحها المرفـق وهو مـا أقـرت بـه المسـتأنفة مـن خـلال 2العامة العقاریة مباشرة من طرف شركة 

هـو الـذي حـدى بالشـركة العامـة العقاریـة إلـى فسـخ ة وأن تماطلها فـي أداء الدفعـة الثالثـةبتقریر الخبر 
ارضة رفض الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.عقد الوعد بالبیع والتمست الع

بمــذكرة أوضــحت فیهــا أن الاســتئناف لا یهــم العارضــة فــي شــيء 2وحیــث أجابــت شــركة 
ض النظـر عـن أداء غـوأنـه ب2جهـة شـركة اي مو فـمادام ان الحكم المتخذ قضى بعدم قبول الدعوى 

بنـك لـم تقـدم أي مطالـب ن شـركة أو عدم أداء الرسوم القضـائیة عـن طلـب الإدخـال فـان العبـرة بكـو 
3في مواجهة العارضة وبالتالي فان طلب الإدخال یكون والحالة هاته مخالفـا المقتضـیات الفصـلین 

ـــدائي المســـتأنف تبنـــى مســـتنتجات الخبیـــر الســـید مصـــطفى ،مـــن ق م م103و  ثـــم إن الحكـــم الابت
ا نحـى إلیـه فـان العبـرة بكـون خـلاف مـبلكـن ،بنـكالأكحل لتعلیل ما قضى به من أداء في مواجهة 

عــن مبلـغ القــرض لفائـدة الشــركة العامـة العقاریــة الا بتــاریخ بــالإفراجلمعلــم خدیجـة لــم تطالـب ةالسـید
بواسطة توكیل من السیدة لمعلم زهور وبالتالي یتضـح أن المسـتأنف علیهـا هـي مـن 09/02/2007

وتقصـیرها ، وان إهمالهـامـل عواقـب عن مبلغ القرض وهي وحدها تتحبالإفراجتأخرت في المطالبة 
بنك مسـؤولیة عـدم إیـداع مبلـغ القـرض لفائـدة البائعـة یكـون قـد مـس بنقطـة قانونیـة حمل ا الخبیر لم

مـن ق م م ، وأنـه فضـلا 59الفصـل بأحكاممنه إخلالامن صمیم اختصاص المحكمة دون سواها 
درهـم ، إلا أن الشــركة العامــة 215.190,00عـن ذلــك فـإن العارضــة أدت قسـطا مــن القـرض بمبلــغ 

، وأنه مادام أن المسـتأنف علیهـا 07/02/2011العقاریة أرجعته للعارضة بمقتضى شیك مؤرخ في 
فإنهـــا تبقـــى هـــي  المســـؤولة عـــن هـــذه 09/02/2007عـــن القـــرض الا بتـــاریخ بـــالإفراجلـــم تـــرخص 

م قبـول طلـب  الإدخـال عـدمـنالوضعیة ، والتمست العارضة تأییـد الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه 
بنـك ، والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب فیما قضـى بـه  مـن أداء فـي مواجهـة إلغاؤهوفیما عدا ذلك 

مع البت في الصائر طبقا للقانون.
وحیث  أجابت الشـركة العامـة العقاریـة بمـذكرة عرضـت فیهـا أن السـیدة المعلـم خدیجـة سـبق 

إقامـة الیاسـمین فـي 16الكائنـة بالعمـارة 2ناء الشقة رقم لها ان أبرمت مع العارضة وعدا بالبیع لاقت
زم بالجدولة المتفق علیها بمقتضى العقد مما تأنها لم تلإلا،المشروع المسمى " بساتین المنزه" بتمارة

بالإنـذاراتأنهـا بقیـت بـدون جـدوى ویتعلـق الأمـر إلا،حدا بالعارضة إلى توجیه عدة مراسـلات إلیهـا
27/10/2008و 18/9/2008و 08/9/2008و 17/7/2008و - 14/11/2007المؤرخة في 

من العقد التي یـنص علـى ان " عقـد 4مما لم یكن معه أمام العارضة الا تطبیق مقتضیات الفصل 
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مـن عقـد 3الوعد البیع یفسخ بقوة القانون ودون أي شكلیات مسبقة في حالة خرق مقتضیات المـادة 
السیدة لمعلم خدیجـة فـي عـدم وفائهـا بالتزاماتهـا العقدیـة هـو الـذي نـتج الوعد بالبیع" وبذلك فإن خطأ

،وبالتالي فان مطالبتها للعارضة بأداء تعویض عن الضرر لیس له ما یبرره قانونـا،عنه فسخ العقد 
والتمست تأیید الحكم الابتدائي وتحمیل المستأنفة الصائر.

الأستاذ حضرتها الأستاذة حمدي عنالتي 30/10/2012وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
الغرمول عن المستأنفة التي تسلمت نسخة من مذكرة الأستاذ خالص ثم أكدت سابق محرراتهـا بینمـا 

تخلفت الأستاذة بسمات رغم سابق الإعلام.
.27/11/2012حینئذ قررت المحكمة حجز القضیة للمداولة بجلسة 

محكمة الاستئناف
ذلـك أنـه 2التـي أبرمـت العقـد منـاط الـدعوى هـي شـركة هـةحیث تمسكت الطاعنـة بـان الج

، 2ورد في دیباجة العقد تحت عنوان الشروط العامة أن العارضة هي المقترضة ممثلة من طرف 
المحكمــة قضــت بعــدم قبــول مقــال أنإلاهــذه الأخیــرة فــي الــدعوى إدخــالوأنــه لهــذه الغایــة التمســت 

بالإضــافة إلــى أن الحكــم المتخــذ حمــل الطاعنــة مســؤولیة ،هالإدخــال لعــدم أداء الرســم القضــائي عنــ
2حالیــا هــي شــركة -المســتأنف علیهــا–فسـخ الوعــد بــالبیع مــع أن الجهــة التــي تعاقــدت مــع المدعیــة 

وأن العارضة انحصر دورها في تكوین رصید القرض بناء على طلب هذه الأخیرة.
علیهـا السـیدة بنـك والمسـتأنف نفة لكن حیـث إن الثابـت مـن عقـد القـرض المبـرم بـین المسـتأ

ان 16/11/2006و 11/10/2006المصـــادق علـــى توقیعاتـــه مـــن الطـــرفین علـــى التـــوالي فـــي 1
2الیاســمین رقــم إقامــةبدرهــم لاقتنــاء شــقة 637.000,00البنــك قبــل مــنح هــذه الأخیــرة قرضــا بمبلــغ 

درهــم حســب 4920,32مــة قســطا بقی)240(مــدةشــهریة علــى أقســاطة یــؤدى علــى بتمــار 16عمـارة 
.01/12/2006الثابت أیضا من رسالة البنك المستأنف المؤرخة في 

من كان طرفا في العقد فهـي لا إلاوحیث انه من المقرر فقها وقانونا أن الالتزامات لا تلزم 
ة كمــا أن الالتزامــات التعاقدیــة المنشــأ،فــي الحــالات المــذكورة فــي القــانونتضــر الغیــر ولا یــنفعهم الا

على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشـئیها  ولا یجـوز إلغاؤهـا الا برضـاهما معـا، كمـا 
أن كــل تعهـــد یجـــب تنفیـــذه بحســن نیـــة، وهـــو لا یلـــزم بمــا وقـــع التصـــریح بـــه فحســب بـــل أیضـــا بكـــل 

ملحقات الالتزام  التي یقررها القانون أو العرف أو الإنصاف.
فع بكــون المســتأنفة لا علاقــة لهــا بــالنزاع وانــه یتوجــب توجیــه وحیــث انــه یتعــین لــذلك رد الــد

وأنــه إذا كانــت المحكمــة الابتدائیــة قــد ردت مقــال علــى أســاس لعــدم ارتكــازه2الــدعوى ضــد شــركة 
هذه الأخیرة في الدعوى فانه لیس بعلة عدم أداء الرسم القضائي عنه كما زعمت خطئا ولكن إدخال
ها في مواجهة هذه الأخیرة فضلا عن كونها مجرد وكیل عنها .تحدید المستأنفة لطلباتلعدم 
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وحیــث انــه بخصــوص المســؤولیة عــن فســخ عقــد الوعــد بــالبیع المنجــز بــین المســتأنف علیهــا 
رخصـــة مـــنوالشـــركة العامـــة العقاریـــة فانـــه بعكـــس مـــا ذهبـــت إلیـــه المســـتأنفة فإنـــه ثبـــت 1الســـیدة 

09/02/2007ر بصفتها وكیلة عن المفترضة بتاریخ التحویل الموقعة  من طرف السیدة لمعلم زهو 

فإنـه لا ةالعامـة العقاریـة ومـن ثمـموافقتها علـى تحویـل مبلـغ اقتنـاء الشـقة لفائـدة الشـركة أعطتأنها 
وجه للاحتجـاج بـأن البنـك المقـرض لا یمكنـه المسـاس  بودائـع زبنائـه مـن غیـر أن یكـون هنـاك أمـر 

بصــفته ممـــثلا 2لمســـتأنف علیهــا قـــد رخصــت لشـــركة والحــال ان ا،صــاحب الحســـاب مـــننــاجز 
للبنك في تحویل المبلغ المخصص لشراء الشقة ، الأمر الذي یستدعى رد هذا الدفع لعدم جدیته.

وحیث إنه بنـاء علـى مـا سـبق بیانـه یجـدر صـرف النظـر عمـا ورد فـي مقـال الاسـتئناف مـن 
مسـتأنف مـع تبنـي تعلیلـه وتحمیـل المسـتأنفة أسباب لعدم ارتكازها على أساس قانوني وتأییـد الحكـم ال

الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.حضوریا و علنیا وهي تبت انتهائیا 
بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .في الـجوھــر : 
قرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر ال

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

كمة الاستئناف التجاریةمح
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ونوطبقـا للقـانـم جلالـة المـلـكباسـ

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.04/12/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش ، م. في شخص  ممثله القانوني.1بین

نائبــــــاه الأســــــتاذان محمــــــد علــــــي الصــــــایغ ومحمــــــد أمــــــین المنجــــــرة  
البیضاءالدارالمحامیان بهیئة ب

.من جهةابوصفه مستأنف

شــركة مجهولــة الاســم فــي شــخص ممثلیهــا 2شــركة مؤسســة وبــین 
القانونیین .

البیضاءالدار بهیئة المحامي الحسوسيرضواننائبها الأستاذ 

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه
الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 

.09/10/2012لجلسة استدعاء الطرفین و بناء على 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5595/2012

صدر بتاریخ:
04/12/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4938/17/2004

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2090/2012/16

ح/م
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وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ـــــ ـــــث تقـــــدم الق رض العقـــــاري و الســـــیاحي بواســـــطة دفاعـــــه، بمقـــــال مـــــؤدى عنـــــه بتـــــاریخ حی
وكــــذا الحكــــم 31/03/2005یســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم التمهیــــدي الصــــادر بتــــاریخ 30/04/2012

فــــــي الملــــــف عــــــدد 20/10/2005القطعــــــي الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاریــــــة بالبیضــــــاء بتــــــاریخ 
اعن المضاد.جزئیا فیما قضى به من عدم قبول طلب الط10163/2005

في الشكـــل:
حیــث إن الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
تقــــــدمت بمقــــــال مــــــؤدى عنــــــه بتــــــاریخ 2حیــــــث یســــــتفاد مــــــن وثــــــائق الملــــــف أن مؤسســــــة 

مجموعـة مـن عقـود  صـفقات  مـع  تعرض فیـه بواسـطة دفاعهـا أنهـا  قامـت  بتوقیـع 03/06/2004
السیدین  كراكشو  جمال وعبد الرزاق  وهي  :  

IIالمتعلــق  بإنجــاز  تجزئــة  شــعبان 15/12/1993أولا  : عقــد  الصــفقة  المــؤرخ  فــي  -

درهــم   شــاملة  للضــریبة  علــى القیمــة  14040000,00بــالعرائش  وأن ثمــن  الصــفقة  حــدد  فــي  
نجزت  مجموعة من الأشغال  وما تبقى  من الأشغال  بدون  إنجاز  فقد  المضافة  وأن العارضة  أ

درهم  .5502979,85تم  تحدیدها  بین الطرفین  في مبلغ  
ـــد  الصـــفقة  المـــؤرخ  فـــي  - ـــا  : عق ـــز  22/10/92ثانی مـــن أجـــل  إنجـــاز  أشـــغال  تجهی

درهم  شامل  للضـریبة  5700000,00تجزئة  اللیمون  ببركان  وأن ثمن  الصفقة  تم تحدیده  في 
علــى القیمــة  المضــافة  وأن العارضــة  أنجــزت  مجموعــة  مــن الأشــغال المتعلقــة  بهــذه  الصــفقة  ، 

1640176,00أمـا  الأشــغال  المتبقیــة  بـدون  إنجــاز  فقــد تـم  تحدیــدها  بــین الطـرفین  فــي مبلــغ  

درهم  .
أن اســتفادا مــن قــرض  منحــه  وأن الســیدین  كراكشــو  جمــال  وعبــد  الــرزاق  ســبق  لهمــا 

لهما  المدعى علیه  من  أجل  تحقیق  وإنجاز   هاتین  الصفقتین  وعجزا فیما  بعد  عن  أداء ما 
بــذمتهما للبنــك، فــتم  إیجــاد  تســویة  حبیــة  بــین  الطــرفین  فــي إطــار  بروتوكــولي  اتفــاق  مــؤرخین  

المـــدعى علیـــه  الـــذي  أصـــبح  هـــو تـــم علـــى إثرهمـــا انتـــداب  المشـــروعین  إلـــى  26/2/99فـــي  
المشرف  على  إنجازه  وأن  العارضة  وقعت  مع  المدعى علیه  عقدي  اتفـاق  لإتمـام  الأشـغال  
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IIوأنه  في إطار الاتفاقیة  المتعلقة  بتجزئة  شعبان 5/8/99موضوع  الصفقتین  أعلاه  بتاریخ  

من  مبلغ الصفقة  %15والذي  یمثل  درهم 825446,97بالعرائش توصلت  العارضة  بمبلغ  
درهــــم  فــــي إطــــار  2701074,00مقابــــل  كفالــــة  بنكیــــة  كمــــا أن المــــدعى علیــــه أدى لهــــا  مبلــــغ  

درهـــم  329848,22مراكـــز  منجـــزة  وقبـــل  تحمـــل  تســـدید  مبلـــغ  3محضـــر التســـلیم  المؤقـــت  ل 
عـائر  تـأخیر  تـم  تطبیقهـا  بـدون نیابة  عن السیدین  كراكشو  جمال  وعبد  الـرزاق  وأن هنـاك  ذ

إنــذار  علــى  التــأخیر  فــي إنجــاز  الأشــغال  فــي الوقــت  المحــدد  لهــا  وكــذا  التــأخیر  فــي التســلیم  
درهــم  عــن كــل  یــوم  تــأخیر  وأن نفــس  1000,00المؤقــت  وذلــك  بتطبیــق  ذعیــرة  فــي  حــدود  

ـــى  عـــدم  احتـــرام  القـــرض  العقـــاري  والســـی ـــذعیرة  تطبـــق  عل ـــه  بـــأداء  كشـــوفات  ال احي  لالتزامات
یومــــا  مـــن تـــاریخ  إنجــــاز  التســـلیم  المؤقـــت  وأنــــه فـــي إطـــار  الاتفاقیــــة  15الحســـاب  فـــي اجـــل  

المتعلقــة بتجزئــة  اللیمــون  ببركــان  أتممــت  العارضــة  جمیــع  الأشــغال  المطلوبــة  منهــا  كمــا تفیــد  
17/07/2002الصــالح  للشــرب بتــاریخ  ذلــك  الشــهادة  الصــادرة  عــن  المكتــب  الــوطني  للمــاء 

وأن المدعى علیه  رغم  ذلك  امتنع  عن تنفیذ  التزاماتـه  التعاقدیـة وأن مسـتحقات  العارضـة  عـن 
درهــم  عــن مشــروع  تجزئــة  اللیمــون  ببركــان  4677711,14هــذه  الأشــغال  وصــلت  إلــى مبلــغ  

بـــــالعرائش  وأن مجمـــــوع   IIن  درهـــــم  عـــــن مشـــــروع  تجزئـــــة  شـــــعبا4793540,40وإلـــــى  مبلـــــغ  
درهـــــم 898500,48التســــدیدات  التــــي  توصــــلت  بهـــــا  العارضــــة مــــن  المـــــدعى علیــــه  بلغــــت  

درهم بخصوص  مشروع  تجزئـة  3526604,71بخصوص  مشروع  تجزئة  اللیمون  ببركان  و  
درهـم  5375994,57بـالعرائش  وبـذلك  یبقـى  المـدعى علیـه  مـدینا  للعارضـة  بمبلـغ  IIشعبان  

درهم  100000,00، لأجله  یلتمس  الحكم  على المدعى علیه  بأدائه  لها تعویضا  مسبقا  قدره  
وبتعیین أحد  الخبراء  قصد  الإطلاع  على الاتفاقیات  المبرمة  بینها  وبین  المدعى علیه  قصـد  

ى  الأشــغال  المنجــزة  مــع  إتمـام  أشــغال  العــرائش  وبركــان  وتحدیــد  مســتحقات  العارضــة بنــاء علــ
اســـتنزال  مبلـــغ  التســـدیدات  التـــي تمـــت مـــن طـــرف البنـــك  وتحدیـــد  الأضـــرار  اللاحقـــة  بالعارضـــة  
ومستحقاتها الناتجة  عن  التأخیر   الحاصل  لدى  البنك  في أداء  مستحقات  العارضة  وتحمیل  

المدعى علیه  الصائروشمول  الحكم  بالنفاذ  المعجل  .
بصور  شمسیة  لاتفاقیة  إتمـام  22/07/2004على إدلاء  نائب المدعیة  بجلسة  وبناء

، لكفالــة  بنكیــة  25/01/2003،  لملحــق  اتفاقیــة  مــؤرخ  فــي  5/8/99أشــغال  مؤرخــة  فــي  
فــاتورات  ، لكشــف  6،  ل  5/8/99، لاعتــراف  بــدین  مــؤرخ  فــي  2/11/99مؤرخــة  فــي  

، لرســالتین  صــادرتین  عــن  المدعیــة موجهــة  للمــدعى علیــه  11/6/2001ي  فــاتورات  مــؤرخ  فــ
ولرسالة  إنذار  صادرة عن  دفاعها  مرفقة  باشعار  بإستلام.  
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وبناء على المذكرة  الجوابیـة  مـع طلـب  مضـاد  مـؤدى  عنـه  الرسـوم  القضـائیة  والمـدلى 
ة  نائبیــه  جــاء  فیهــا  أنــه  أبــرم  مــن طــرف  المــدعى علیــه  بواســط21/10/2004بهــا  بجلســة  

التزمـــت  بمقتضـــاه  هـــذه  الأخیـــرة  بإنهـــاء  أشـــغال  12/03/2003اتفاقیـــة  مـــع المدعیـــة  بتـــاریخ  
ـــــــة  شـــــــعبان   ـــــــي مـــــــدة  2مشـــــــروع  تجزئ ـــــــدرها  6ف ـــــــة  ق ـــــــة  إجمالی ـــــــى أســـــــاس  تكلف أشـــــــهر  عل

كـل  عمـل  أنجـز  بعــد  درهـم  كمـا التـزم  العـارض بتسـلیم  المبـالغ للمدعیـة  عـن5502979,85
یومــا  مــن توصــل  العــارض  بمحضــر  التســلیم  المؤقــت  للأشــغال المحــرر  مــن طــرف  لجنــة  15

825446,87الوكالة المسـتقلة  لتوزیـع  المـاء  والكهربـاء بـالعرائش  وأنـه بـادر إلـى تسـلیمها  مبلـغ  

درهـــم  فـــي  إطـــار  2701074,00مـــن قیمـــة  الصـــفقة  وكـــذا  مبلـــغ  %15درهـــم  الـــذي  یمثـــل  
مراكز  منجزة  ، إلا  أن المدعیة لم تقم  بإتمام  الأشغال  المتفـق  3محضر  للتسلیم  المؤقت  ل  

علیهــا  رغــم  الكثیــر  مــن النــداءات  التــي  وجهــت إلیهــا  وانــه نتیجــة  لــذلك  انعقــد  اجتمــاع  بمقــر  
لمكلفــة  بمراقبــة  المشــروع  وانتهــى  إلــى عمالــة إقلــیم   العــرائش ترأســه  كاتبهــا العــام  مــع اللجنــة  ا
مــن الاتفاقیــة  المبرمــة بــین  العــارض  4تحریــر  محضــر  یتضــمن  الاتفــاق  علــى  تفعیــل  البنــد  
إلـى تفعیـل  الشـرط  الفاسـخ  2/6/2003والمدعیة  وأنه بناء  علـى  ذلـك  بـادر  العـارض  بتـاریخ  

فــــإن  IIنــــه  فیمــــا  یتعلــــق  بمشــــروع   شــــعبان  وبعــــث  للمدعیــــة  رســــالة  یخبرهــــا  فیهــــا  بــــذلك  وأ
المدعیــــة  لا تســــتحق  فیــــه  أي  مبلــــغ  كیفمــــا  كــــان  لأن تســــلم  المبــــالغ  لهــــا  كــــان  بنــــاء  علــــى  
محاضــــر  التســــلیم  المؤقتــــة  للإنجــــاز  الأشــــغال  وأن الأشــــغال  التــــي أنجزتهــــا  المدعیــــة تســــلمت  

، فإنـــه  حســـب الاتفاقیـــة  المبرمـــة  فـــي  شـــأن  مبالغهـــا  وفیمـــا  یخـــص  مشـــروع  تجزئـــة  اللیمـــون  
إنجــاز  أشــغال  الكهربــاء  فــإن  المدعیــة التزمــت  بإنهائهــا  فــي  شــهرین  الأمــر  الــذي  لــم تحترمــه  

مــــن الإتفاقیــــة  هــــو  2كمــــا  أنــــه  خلافــــا  لمــــا  زعمتــــه  ، فــــإن  ثمــــن  الصــــفقة  حســــب  الفصــــل  
وصــــلت  فــــي  شــــأن  هــــذه  الصــــفقة  بمبلــــغ  درهــــم  ولمــــا  كانــــت  المدعیــــة  قــــد ت1052669,90
64169,50درهــم  فــإن المبــالغ  التــي  بقیــت  عــن الصــفقة  المــذكورة  لا تتجــاوز  988500,48

درهم وحول الطلب  المضاد  عرض  أنه  بمقتضى  ملحق  الاتفاقیة  المبرم  بینه  وبـین  المـدعى 
مـت  بإنجـاز  مشـروع  تجزئـة  شـعبان  فـي ، فإن  هذه  الأخیرة التز 12/03/2003علیها  بتاریخ  

من الاتفاقیة  ، فإن  المدعى علیها  التزمت  بأن  تسدد  4أجل  ستة أشهر  وأنه  طبقا  للفصل  
درهــــم  عــــن  كــــل  یــــوم   تــــأخیر  وأنــــه بمقتضــــى  الاتفاقیــــة  1000,00للعــــارض  غرامــــة  قــــدرها  

الكهربــاء  بتجزئــة  اللیمــون  التزمــت  هــذه  المبرمــة مــع  المــدعى علیهــا  فــي شــأن  إنجــاز  أشــغال  
الأخیــرة  بإنجازهــا  فــي أجــل  شــهرین  وأن العــارض  قــد أصــیب  بأضــرار  كبیــرة  مــن جــراء  عــدم  
إنجاز  المشروعین  في الآجال  المتفق  علیها  إذ لم  یتمكن من  تسـویق  المشـروعین  واسـترجاع  

فــي اســتخلاص  الغرامــة  التــي التزمــت  المــدعى دیونــه  فــي الآجــال  المتفــق  علیهــا  وأنــه  محــق 
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علیهــا  بتســدیدها  ، لأجلــه  یلــتمس  فــي الطلــب  الأصــلي  الحكــم برفضــه  وفــي الطلــب  المضــاد  
الأمــر  بــإجراء  خبــرة  عقاریــة  قصــد  تحدیــد  الأضــرار  اللاحقــة  بــه  نتیجــة  التــأخیر  فــي إنجــاز  

لدیونه  وتحدید  قیمة الغرامة  المستحقة له  عـن المشروعین  وتسویقهما  وفي استرجاع  العارض 
التأخیر  وأرفق  المذكرة  بصور  شمسـیة لمحضـر اجتمـاع  ، لرسـالة  إنـذار  مـع  إشـعار  باسـتلام  

ولفاتورة  تلخیصیة  صادرة  عن المدعیة  .
. وحیث إنه بعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات أصدرت المحكمة قـرارا تمهیـدیا بـإجراء خبـرة

وبعـــد عـــدم أداء صـــائرها، صـــدر الحكـــم موضـــوع الاســـتئناف الحـــالي فـــي شـــقه القاضـــي بعـــدم قبـــول 
الطلب المضاد.

أسباب الاستئناف
حیــث یتمســك الطــاعن بــأن محكمــة الدرجــة الأولــى عنــدما قضــت بعــدم قبــول طلبــه المضــاد 

تكون قد انحرفت عن التطبیق السلیم للقانون للأسباب التالیة:
لــى فــإذا كانــت محكمــة الدرجــة الأولــى علــى صــواب عنــدما قضــت بعــدم مــن جهــة أو فحیــث

قبول الطلـب الأصـلي مادامـت المسـتأنف علیهـا التـي حملتهـا المحكمـة أداء واجبـات الخبـرة لـم تبـادر 
إلـــى تســـدیدها رغـــم الأجـــل الممنـــوح لهـــا ورغـــم تبلیغهـــا بمقـــرر أداء إجرائهـــا ومطالبتهـــا بإیـــداع صـــائر 

فإنها لم تكن على صواب عندما اعتبرت بـأن طلـب الطـاعن المضـاد هـو الخبرة بصندوق المحكمة، 
الآخر غیر مقبول لعدم إجراء الخبرة لعدم أداء صائرها، ولكون المحكمة تبقى تبعا لذلك غیر متوفرة 

على العناصر للبت في الطلب المضاد.
ذلــك لأنــه إذا كــان مــن المقبــول قانونــا الحكــم بعــدم قبــول الطلــب الأصــلي لكــون صــاحبته قــد 
أخلت بواجبها ولم تمتثـل لأمـر المحكمـة، ولـم تسـدد واجبـات الخبـرة، فإنـه لا یمكـن القـول بعـدم قبـول 
ـــرة لا یتحمـــل  ـــك لأن عـــدم إنجـــاز الخب ـــرة، ولعـــدم أداء صـــائرها ذل ـــب المضـــاد لعـــدم إنجـــاز الخب الطل

اعن فیه أیة مسؤولیة لأن المحكمة لم تلزمه بأداء واجبات الخبرة.الط
وأنــه لــذلك فــإن المحكمــة و مــن هــذه الناحیــة وحــدها تكــون قــد جانبــت الصــواب، ممــا ینبغــي 

معه الحكم بإلغاء الحكم والحكم من جدید بقبول طلب الطاعن المضاد و الحكم وفق ما جاء فیه.
رجـة الأولـى قضـت بعـدم قبـول طلـب الطـاعن المضـاد وحیث من جهة ثانیة فـإن محكمـة الد

لكونـه اقتصـر علـى طلـب الحكــم بـإجراء خبـرة كطلـب أساسـي ولكــون الطلـب المـذكور هـو إجـراء مــن 
إجراءات التحقیق لا یمكن التقدم به كطلب أصلي.

غیــر أنــه إذا كانــت محكمــة الدرجــة الأولــى قــد ســبق لهــا أن اســتجابت إلــى طلــب المســتأنف 
ي إلى إجراء خبرة رغم أن المستأنف علیهـا هـي صـاحبة الطلـب الأصـلي ورغـم أن طلبهـا علیها الرام
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انصب على طلـب إجـراء خبـرة فـي المیـدان البنكـي مـن أجـل تحدیـد مسـتحقاتها مـن الأشـغال المنجـزة 
وتحدید الأضرار اللاحقة بها ومستحقاتها الناتجة عن التأخیر في أداء مستحقاتها المزعومة.

درجة الأولى استجابت إلى طلبها لكن المحكمة لا یمكنها أن تكیـل بالمكیـالین وأن محكمة ال
وتقضي بإجراء خبـرة لفائـدة المسـتأنف علیهـا وتقضـي بـرفض طلـب الطـاعن المضـاد، لكونـه اقتصـر 
على المطالبة بإجراء خبرة متناسیة أنها استجابت لطلب المستأنف علیها رغم أن دعواه كان مناطها 

إجراء خبـرة، وإن كانــت قـد طالبــت بـالحكم لهـا بتعــویض مسـبق لكنــه لا یمكـن تأســیس هـو المطالبـة بــ
أیة دعوى على المطالبة بتعویض مسبق دون التمكن مـن إثبـات الأضـرار المطلـوب تعویضـها وبعـد 
ذلـــك المطالبـــة مـــن المحكمـــة بـــإجراء خبـــرة لتحدیـــد هـــذه الأضـــرار، لأنـــه فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة تكـــون 

المطالبـة بـإجراء خبـرة كطلـب أصـلي، ولا یمكـن التحایـل علـى القـانون بالمطالبـة الدعوى أساسها هـو 
بتعویض مسبق للقول بأن الطلب لم یكن أساسه هو المطالبة بإجراء خبرة.

وأنه لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى كان علیهـا واحترامـا منهـا لمبـدأ الحیـاد ومبـادئ مسـاواة 
لطلــب المســتأنف علیهــا وقضــت بــإجراء خبــرة لفائــدتها أن المتقاضــین أمــام القضــاء، وقــد اســتجابت

تستجیب كذلك لطلب الطاعن الرامي إلى إجراء خبرة.
كما أنه ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد شرعت في إجراءات التحقیق في هذه القضـیة، 

القاضــــي بـــإجراء خبــــرة، فإنهـــا تكــــون بـــذلك قــــد 31/03/2005وأصـــدرت حكمهـــا التمهیــــدي بتـــاریخ 
تجاوزت الدفوعات الشكلیة ومن ضمنها مـا ذهبـت إلیـه فـي شـأن عـدم قبـول طلـب الطـاعن المضـاد، 

مادامت قد شرعت في البت في موضوع القضیة عن طریق الأمر بإجراء خبرة.
وأن محكمــة الدرجــة الأولــى وقــد تجــاوزت الشــكل و انتقلــت إلــى الأمــر بــإجراء مــن إجــراءات 

تتعلق بالموضوع تكون غلت یدها عن العودة إلى الـوراء و البـت التحقیق في القضیة وهي إجراءات 
من جدید في الشكل.

وأن المحكمة برجوعها إلى الشكل بعد أن تطرقت لموضوع الدعوى تكون قد أساءت تطبیق 
القانون ومست بحقوق الطاعن، وتكون بالتالي قد عرضت حكمها للإلغاء مما ینبغي معـه التصـریح 

جدید بقبول طلب الطاعن المضاد شكلا، والحكم وفق ما جاء فیه.بإلغائه، والحكم من 
وحیث من جهة أخرى فإنه وفي نازلة الحال ولما كانـت المسـتأنف علیهـا لـم تتقـدم بـأي دفـع 

تثر على الإطلاق بأن ولمشكلي في موضوع طلب إجراء خبرة الذي تضمنه طلب الطاعن المضاد 
بــرة غیــر مقبــول لكــون طلــب  الخبــرة هــو إجــراء مــن طلبــه المضــاد الــذي أســس علــى طلــب إجــراء خ

إجـــراءات التحقیـــق لا یمكـــن أن یؤســـس علیـــه طلـــب الطـــاعن المضـــاد، فـــإن محكمـــة الدرجـــة الأولـــى
عندما أثارت من تلقاء نفسـها هـذا الـدفع رغـم عـدم تعلقـه بالنظـام العـام، ورغـم عـدم إثارتـه مـن طـرف 

ق م م ولـــم تؤســـس 3مقتضـــیات الفصـــل الخصـــوم، تكـــون قـــد انحرفـــت عـــن مبـــادئ الحیـــاد وخرقـــت
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حكمها على أساس سلیم من القانون، مما ینبغي معه إلغـاءه والحكـم مـن جدیـد بقبـول طلـب الطـاعن 
المضاد شكلا و الحكم وفق ما جاء فیه.

ینبغي التذكیر بأن العمل القضائي قد استقر فعلا على عدم جواز رفع دعوى أصلیة وحیث 
ء خبرة كطلب أساسي، كما استقر كذلك على أنه لا یمكن المطالبة بإجراء مبنیة على المطالبة بإجرا

خبرة إلا بصدد دعوى جاریة ولا یمكن أن یكون طلب الخبرة أساسا لدعوى أصلیة.
لكنه في نازلـة الحـال فـإن المبـادئ التـي اسـتقر علیهـا العمـل القضـائي لا تنطبـق علـى نازلـة 

" 2هـــذه القضـــیة قـــد تـــم تحریكهـــا مـــن طـــرف "مؤسســـة الحـــال، لأن الـــدعوى الأصـــلیة المقامـــة فـــي
المستأنف علیها وهذه الدعوى كان مناطها هو المطالبة بإجراء خبرة.

لكــن وفیمــا یخــص طلــب الطــاعن الرامــي إلــى إجــراء خبــرة، فإنــه كــان موضــوع طلــب مضــاد 
تقدم به وكان ردا على الدعوى الأصلیة.

ء خبرة كان بصدد دعوى أصلیة جاریة اقامتهـا وأنه لذلك فإن طلب الطاعن الرامي إلى إجرا
المستأنف علیها، ولم یكن موضوع دعوى أصلیة ترمي إلى إجراء خبرة.

وحیث لما كان طلب الطاعن الرامي إلى إجراء خبرة یهدف إلى تحدید الأضـرار اللاحقـة بـه 
IIئـة شـعبان نتیجة تـأخیر المسـتأنف علیهـا فـي إنجـاز الأشـغال التـي التزمـت بهـا فـي مشـروعي تجز 

وتجزئــة اللیمــون، والأضــرار الناتجــة عــن التــأخیر فــي تســویق المشــروعین، و الأضــرار الناتجــة عــن 
التـــأخیر فـــي اســـترجاعه لدیونـــه نتیجـــة لـــذلك، وكـــذلك تحدیـــد قیمـــة الغرامـــة المســـتحقة للعـــارض عـــن 

التأخیر و التي التزمت بها المستأنف علیها.
ابعا تقنیا محضا، وأن إبراز عناصرها التي لها تأثیر ولما كانت هذه المسائل كلها تكتسي ط

على مصلحة النزاع، لا یمكن أن یكون إلا بواسطة خبیر تقني مختص.
وأنــه لــذلك فــإن عــدم اســتجابة محكمــة الدرجــة الأولــى لطلــب الطــاعن المضــاد لــم یكــن علــى 

مضاد شكلا، والحكـم صواب مما ینبغي معه إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید بقبول طلبه ال
وفق ما جاء فیه.

وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعـلاه إلغـاء الحكمـین التمهیـدي و القطعـي وبعـد التصـدي الحكـم 
من جدیـد بـإجراء خبـرة عقاریـة لتحدیـد الأضـرار اللاحقـة بالطـاعن نتیجـة عـدم وفـاء المسـتأنف علیهـا 

طبقـــا للعقـــد الـــرابط بینهـــا وبـــین الطـــاعن بالتزاماتهـــا وتأخیرهـــا فـــي إنجـــاز الأشـــغال التـــي التزمـــت بهـــا 
وتجزئــة اللیمــون، وتحدیــد الأضــرار الناتجــة عــن التــأخیر فــي تســویق المشــروعین IIبتجزئــة شــعبان 

وكــذا الأضــرار الناتجــة عــن التــأخیر فــي اســترجاع الطــاعن لدیونــه نتیجــة ذلــك، وكــذلك تحدیــد قیمــة 
لمستأنف علیها مع حفظ حقه في التعقیب.الغرامة المستحقة له عن التأخیر و التي التزمت بها ا
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واحتیاطیا: الحكم بعد إلغـاء الحكـم المسـتأنف بقبـول طلـب الطـاعن المضـاد وبإرجـاع الملـف 
إلى محكمة الدرجة الأولى للبث فیه من جدید وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

عـي وصـورة وحیث أرفق المستأنف مقاله بنسخة من الحكم التمهیدي ونسخة من الحكـم القط
من الجریدة الرسمیة.

وحیث ألفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون.
حضــر خلالهــا نائــب المســتأنف وتخلــف ســندیك 09/10/2012وحیــث أدرج الملــف بجلســة 

التصــفیة القضــائیة رغــم ســبق التوصــل ممــا تقــرر معــه حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار 
.04/12/2012مددت لجلسة 27/11/2012لجلسة 

ةـــــمـمحكال
حیــث یتمســك الطــاعن بــان محكمــة الدرجــة الأولــى قــد جانبــت الصــواب عنــدما قضــت بعــدم 
قبول طلبه المضاد لأنها من جهـة حملتـه وزر عـدم أداء صـائر الخبـرة مـن طـرف المسـتأنف علیهـا، 

دم بــه كطلــب أصــلي واســتجابت لطلــب كمــا أنهــا اعتبــرت طلبــه الرامــي إلــى إجــراء خبــرة لا یمكــن التقــ
المستأنف علیها الرامي إلى إجراء خبرة.

وحیث إنه بعد إطلاع المحكمة على المقال المضاد المقدم مـن طـرف المسـتأنف فإنـه یرمـي 
إلـــى إجـــراء خبـــرة عقاریـــة قصـــد تحدیـــد الأضـــرار اللاحقـــة بـــه نتیجـــة التـــأخر فـــي إنجـــاز المشـــروعین 

نه وتحدید قیمة الغرامة المستحقة عن التأخیر.وفي استرجاعه لدیو وتسویقهما
وحیــث إن الطلــب المضــاد للمســتأنف یرمــي إلــى إجــراء خبــرة، وهاتــه الأخیــرة هــي إجــراء مــن 
إجراءات التحقیق وإعداد الحجة، ولا یمكن التقـدم بهـا كطلـب أصـلي، وأن تـذرع المسـتأنف بـأن طلبـه 

المستأنف علیها لا یرتكز على أسـاس، لأن مـا المضاد قد جاء بمناسبة دعوى أصلیة جاریة أقامتها 
یشــترط فــي إقامــة الــدعوى الأصــلیة، یشــترط فــي إقامــة الــدعوى المضــادة، لأن هاتــه الأخیــرة تعتبــر 

دعوى مستقلة بذاتها وتستلزم توفر نفس الشروط الضروریة لإقامة الدعوى.
نف لـم تتقـدم بطلـب وحیث إن المستأنف علیها وفي طلبها الأصلي وخلافا لما یدعیه المستأ

إجراء خبرة كطلب أصلي بل إنها التمست الحكم لها بتعویض مسبق و الأمر بإجراء خبرة.
وحیث إنه بخصوص ما یـدفع بـه الطـاعن بـأن محكمـة الدرجـة الأولـى عنـدما قضـت بـإجراء 
ا خبرة تكون قد تجاوزت الشكل، لأن الخبرة إجراء من إجراءات التحقیـق وتتعلـق بالموضـوع، فـإن هـذ

الـــدفع مـــردود، لأن المحكمـــة و مـــن خـــلال قرارهـــا التمهیـــدي لـــم تبـــت فـــي الشـــكل بـــل اقتصـــرت علـــى 
إصـــدار قـــرار تمهیـــدي بـــإجراء خبـــرة وهـــو مجـــرد إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقیـــق للوقـــوف علـــى بعـــض 
المسائل التقنیة حتى یتسنى للمحكمة البث في موضـوع الـدعوى، ممـا یبقـى معـه الـدفع المثـار أعـلاه 

محله ویتعین استبعاده.في غیر
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وحیث مادام الطلب المضاد قد انصب على طلب إجراء خبرة كطلب أصلي، والحـال أنـه لا 
یمكن التقدم بهذا الطلـب كطلـب الأصـلي، لأنـه إجـراء مـن إجـراءات التحقیـق وإعـداد الحجـة وهـذا مـا 

د صــادف الصــواب أكـده المجلــس الأعلــى فـي العدیــد مــن قراراتــه، ممـا یكــون معــه الحكــم المسـتأنف قــ
فیما قضى به من عدم قبول المقال المضاد ویتعین تأییده.

الأسبـــــابلـھذه

غیابیا.بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و ةفإن محكمة الاستئناف التجاری

بقبول الاستئناف.: لـفي الشـــك

على رافعه.برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر : في الـجوهـر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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